كاظم حبيب

لتتسع جادة الحوار الديمقراطي ... ليتسع صدر الإنسان لسماع الرأي الآخر..

أين ألتقي وأين أختلف مع الأستاذ الدكتور سيَّار الجميل ؟

الحلقات من 1-9

الحلقة الأولى

المدخل : حوارات تساهم في بلورة المواقف

ابتداءً أجد مناسباً أن أشير إلى أن من يتابع الحوار الجاري بين الأستاذ الدكتور سيّار الجميل وبيني (كاظم حبيب) حتى الآن , سيجد فيه , كما أرى , ما يفترض أن يكون عليه الحوار العلمي والديمقراطي الحضاري والمفتوح الذي يتميز بعدة سمات جوهرية , منها:

1. احترام الرأي والرأي الآخر والابتعاد عن الإساءة بأي شكل كان عبر النقاش الجاري للأفكار والمواقف والأشخاص.
2. الصراحة والشفافية في طرح وجهات النظر مع اختلاف واضح في المنهجين المستخدمين من قبل الباحثين وفوارق واضحة ومهمة في عدد من المواقف.
3. امتلاك المتحاورين فسحة واسعة وضرورية من الحرية في التعبير عن الرأي والرأي الآخر بغض النظر عن احتمال تنامي نقاط الاتفاق أو استمرار بعض نقاط الاختلاف.
4. رغبة مفتوحة واستعداد لتبادل الرأي وخوض الحوار باعتباره جادة عريضة ذات اتجاهين أو حتى أكثر وليست باتجاه واحد.
5. ومع استمرار الحوار سيبدو صواب الابتعاد عن الشعور بالرضا عن النفس أو الشعور بامتلاك الحقيقة أو امتلاك الحق في امتلاك الحقيقة أو طرح بعض الأحكام المطلقة , إذ يفترض أن يبقى كل شيء خاضع للنقاش , وهو الأمر الإيجابية في أي حوار بين المثقفين. 
هكذا حوار يشكل فائدة متبادلة للمتحاورين أولاً , وفائدة للقارئة والقارئ ثانياً , ويساعد على فهم مواقف المتحاورين ويمهد إلى تقريب وجهات النظر أو توضيح الرؤية والموقف ثالثاً , كما أنه يساهم في تكريس طريقة مغايرة للصراع الفكري الذي تعوّد المجتمع عليه طويلاً , طريقة في التفكير ترفض إهانة الآخر والإساءة إليه بأي حال , إذ أن الإساءة لا تعبر عن قوة بل عن ضعف في الفكر والموقف والشخصية والقدرة على إقناع الآخر برأيه , رغم الاعتقاد الجازم عند المسيء بأنه قد مسح الأرض بخصمه , ولكنه في حقيقة الأمر مسح الأرض بنفسه وليس بغيره. كما أنها تفتح الطريق لحوارات فكرية وسياسية وتاريخية ذات أهمية كبيرة لمجتمعنا العراقي. والحوار ليس هدفاً بحد ذاته بل وسيلة لزيادة المعرفة.

ولا شك في أن النقاش الذي بدأ عفوياً يتخذ الآن وبصورة تدريجية أسلوباً أكثر ملموسية ومنهجية بحيث لا تتداخل القضايا أو تتكرر , وبالتالي تسهل النقاش بين المتحاورين وتساعد قراء العربية الكرام على تتبع أفضل للمناقشات. 
كان الصديق الفاضل الأستاذ الدكتور سيّار الجميل , جاداً وحيوياً ومتوسعاً في حلقاته الجديدة (جادة حوار عراقي ...) وفي ما أبدى من ملاحظات مهمة حول ملاحظاتي عن الأفكار والمعطيات التي طرحها في حلقاته السابقة أو في ما ضمن حلقاته من أفكار جديدة ومهمة للحوار , أو ما طرح من أسئلة كثيرة تستوجب الإجابة عنها. كما أنه أجاب , من وجه نظره , عن بعض تلك الأسئلة التي يمكن الاتفاق مع بعضها والاختلاف مع البعض الآخر منها. وكلها تكشف عن جوانب مهمة من حياة مجتمعنا وواقعنا الاقتصادي المنصرم وما يواجهه المجتمع في المرحلة الراهنة. أنا واثق بأن الحوار سيتسع وستطرح الكثير من الأفكار المهمة وربما الجديدة التي آمل أن تثير شهية ورغبة أخوات وأخوة آخرين يشاركون تدريجاً في هذا الحوار الثنائي أو يخوضون حوارات مماثلة في ما بين مثقفات ومثقفي العراق في الداخل والخارج وفي مجالات متنوعة. إنها عملية معرفية مهمة وجادة نأمل أن تتواصل وتغتني وتتطور.

سأحاول في الحلقات القادمة أن أناقش القضايا التي طرحها الزميل العزيز وأجيب عن تلك الأسئلة التي طرحها , وأنا واثق من سعة صدره لما يمكن أن نختلف بشأنه , علماً بأن من واجبنا المشترك أن نجيب عن تلك الأسئلة وننقب في المصادر والكتب عند الحاجة لنتوثق مما نكتبه إلى قارئات وقراء من مختلف المستويات والفئات الاجتماعية , فهي تمس الإنسان في العراق , ولكنها تمس الإنسان في مواقع أخرى من الدول العربية أيضاً وقراء العربية عموماً , وخاصة تلك القضايا التي تمس بهذا القدر أو ذاك تجارب دول أخرى ستبقى مفيدة لنا جميعاً بغض النظر عن بعدها أو قربها من واقع حياتنا , فكل تجارب البشرية هي ملك لكل منا , وهي ملك الجميع , مع فارق في المكان والزمان , وبمعنى آخر مع فارق يمس مدى الاستفادة منها في ما نحن فيه , فليست هناك تجربة مماثلة لأخرى , فكل منها لها سماتها وخصائصها و وخاصة تلك التي تخص شعوب ودول أوروبا من جهة , وتلك التي تخص شعوب ودول الشرق الأوسط أو شعوب الدول العربية أو العراق بمكوناته القومية العديدة من جهة أخرى.

سوف أتناول القضايا المطروحة للنقاش كافة والواردة في الحلقات الجديدة للصديق الفاضل الأستاذ سيّار الجميل بالتتابع كما وردت في حلقاته وتجنب التكرار.
هل من إجابة واحدة عن التساؤلات المطروحة؟ 

الرؤية الواضحة والمدققة ضرورية جداً لواقع المجتمع العراقي وما يحيط به في منطقة الشرق الأوسط والعالم. والزمن الذي نعيش فيه غير مقطوع الجذور عن الزمن الذي فات , والتركة التي نعيشها اليوم ويتراكم عليها ما هو جديد من السيئات قادمة هي الأخرى من فترات ماضية بعيدة وقريبة , وهي بالتالي ليست مقطوعة الجذور عن الماضي الذي ربما يراه البعض حالياً أجمل مما كنا نراه سابقاً بسبب شدة الرداءة الراهنة. وأشك تماماً ببعض الموضوعات التي تتحدث عن انتهاء زمن الاستبداد والدكتاتوريات وعبادة الفرد أو الحزب الواحد أو الأيديولوجيا , فهي موضوعات غير منتهية , بل لا نزال نعيش الاستبداد والقهر والطغيان , رغم صواب الحكم العام على العصر الذي نعيش فيه. والشك عندي لا ينبع من رغبتي الذاتية أو ضعف تفاؤلي , بل يستند إلى واقع الحياة الذي تعيش فيه شعوب كثيرة ومنها الشعوب العربية وكذلك شعبنا العراقي , وإلى القيم التي لا تزال سائدة وإلى مجموعة من القوى التي لا تزال فاعلة , وإلى الواقع التعليمي والثقافي الذي لا يزال سائداً ويستوجب التغيير. لقد مات صدام حسين وذهب طاغية , ولكن في الكثير من الناس في العراق وفي الخارج لا يزال يشكل جزءاً من صدام حسين جزءاً منهم. فالاستبداد لا يظهر على  مستوى الدولة أو الحكم حسب , بل على مستوى الأفراد وفي السلوك العائلي وفي البنية الفوقية التي ترافقنا وفي ذكورية المجتمع المستفحلة ودور الدين , أي دين , في كل ذلك أيضاً.

الزمن الذي نعيش فيه ليس كله رديئاً , كما أنه ليس كله حسناً , والنسبية لا يمكن أن تفارق هذا الجانب أيضاً , فنحن نعيش في عالم مليء بالتناقضات والصراعات , هكذا كان وهكذا سيبقى مع تغيير فعلي في طبيعة تلك التناقضات والصراعات من جهة , ومع طبيعة العلاقات الإنتاجية والاجتماعية السائدة ومع قدرة الإنسان والمجتمعات على حل تلك التناقضات ومعالجة تلك الصراعات. ولكن المجتمعات البشرية سوف لن تخلو من تناقضات وصراعات بأي حال. وما كان يجري الحديث عن غياب التناقضات الاجتماعية أو التناقضات العدائية في مجتمعات الدول الاشتراكية , وبالتالي غياب الصراعات , فهو لم يكن سوى التعبير عن رغبات ذاتية بحتة وأضغاث أحلام وليس عن واقع فعلي قائم على  الأرض , خُدعنا بها وخَدعنا الآخرين بها لا عن رغبة في خديعة الآخر من جانبنا بل عن إيمان بالنظرية , والأيمان مسألة غير عقلانية ومثالية أصلاً , وليس عن فهم عميق لجدلية الحياة ومفهوم النظرية باعتبارها تجريداً للواقع , وكلما تغير الواقع تغيرت المقولات النظرية أيضاً , وكانت أحد أسباب انهيار تلك النظم السياسية الاجتماعية والاقتصادية لأنها لم تدرك حقيقة تلك التناقضات ولم تعترف بها ولم تسع إلى حلها وكانت عواقبها شديدة بل قاتلة.

الظواهر السلبية التي يتحدث عنها الزميل الفاضل موجودة فعلاً والتي لخصها بما يلي: 

"زمننا اليوم تحّل فيه جملة من آثام جديدة : انه زمن الإرادة الأمريكية .. وزمن العولمة التي اكتسحت كل الحياة والذات والانتماء .. وزمن الخلايا الإرهابية .. وزمن التسارع الاقتصادي.. وزمن الكتل الجديدة .. وزمن الميليشيات الإسلامية .. وزمن القوى الدينية المتشددة .. وزمن ثورة الميديا والمعلومات الكاذبة والموتورة والمشوهة .. وزمن الكتابات الرخيصة وزمن الانتحالات والسرقات والاختلاسات وزمن الطفيليين الجدد .. زمن الأقنعة المتحجرة على الوجوه .. زمن المنافقين والأغبياء .. زمن القتلة والتكفيريين المارقين .. زمن الطائفية العمياء والمتطرفين والمتعصبين بكل أمراضهم وهوسهم وتعصبهم وتخلفهم .. الخ كنّا نحلم بأن التقدم حاصل لا محالة بعد كل ما مرّ بنا من سيئات وخطايا وآثام على عدة عهود مضت .." [مقطع من الحلقة الأولى بتاريخ 12 كانون الأول/ديسمبر 2007). 

في هذا التكثيف الشديد للسيئات الفعلية يركز الأستاذ الجميل على الجوانب السلبية من القضية , وهو توصيف مهم , ولكنه وحيد الجانب , إذ لا بد من أن نرى عبر هذا النفق الطويل بصيص الضوء الفعلي الموجود الذي يتجسد في مقاومة فعلية لما هو قائم رغم أنها ما تزال ضعيفة ولكنها قابلة للتوسع والتطور والتنامي. ويلعب المثقف العقلاني دوره في هذه العملية أيضاً. كما أن في مجمل التطور ما هو إيجابي لشعوب العالم كلها رغم التمايز في القدرة على الاستفادة من تلك الإيجابيات.

التوصيف للواقع ضروري جداً ولكن السؤال الأهم هو : كيف نواجه هذا الواقع وكيف نشارك في تغييره من موقعنا كمثقفين نعي الواقع ونعرف المشكلة ونريد حلولاً لها ؟ لا أختلف مع الزميل في الإجابة عن تساؤله التالي: : ".. هل باستطاعة نفر نخبوي يؤمن بالمثل الديمقراطية والفكر المدني والتقدمية والممارسات الليبرالية والعلمنة والفكر الحر أن يوقف كل الشناعات وان يصد كل الجنايات وان يحمي كل المكتسبات ؟ وأقول " كلا " , إذ أن هذا النفر لا يستطيع تغيير هذا الواقع بمفرده , ولكن ما هي مهمته ؟ مهمة هذا النفر , كما أرى , تتلخص في مساهمته الفعالة في توفير مستلزمات التغيير من ناحية التنوير الفكري والتوعية السياسية والاجتماعية والاقتصادية. المشكلة التي تواجهنا ليس في غياب الوعي عند الغالبية العظمى من المجتمع في العراق مثلاً أو في الدول العربية عموماً , بل في زيف الوعي الذي يحملونه , وعملية تغيير هذا الوعي المزيف والمشوه صعبة ومعقدة جداً ولا تتم عبر التعليم والتثقيف حسب, بل وعبر عملية تغيير واسعة في البنية الاقتصادية والاجتماعية وفي البنى الفكرية والثقافية وفي القيم والمعايير ولفترة غير قصيرة من الزمن.      

سأحاول في هذه الحلقة أن أعالج موضوعاً واحداً يخص العولمة والموقف منها , وأعالج بقية الموضوعات والمسائل في الحلقات العشر القادمة , إذ أنها ترد بصورة لا تكشف عن طبيعتها واتجاهات تطورها. 

في حوزتي كتاب الأستاذ الدكتور سيّار الجميل الموسوم "العولمة الجديدة والمجال الحيوي للشرق الأوسط – مفاهيم عصر قادم" صادر عن مركز الدراسات الاستراتيجية والبحوث والتوثيق ببيروت في العام 1997 وقرأته , كما صدر لي كتاب بجزئين بعنوان "العولمة من منظور مختلف" , عن وزارة الثقافة العراقية ببغداد في العام 2005 , ونشرت عدة مقالات عن ذات الموضوع في مجلات عربية وأجنبية منذ العام 1995 , وهناك العشرات من الكتب التي صدرت خلال الأعوام العشرة المنصرمة , ومنها كتب الأستاذ الدكتور سمير أمين , وهي كلها كتب ودراسات مهمة للغاية ومتباينة في رؤيتها وموقفها من العولمة , وهو أمر اعتيادي ويساعد على فهم الكثير من جوانب هذه المقولة المعبرة عن قضية أساسية في تطور الرأسمالية. 

يهمني جداً أن نميز ابتداءً بين مسألتين إحداهما تمثل واقع التطور التاريخي للرأسمالية على الصعيد العالمي من حيث مستوى تطور القوى المنتجة المادية والبشرية , وأن هذا التطور خاضع لفعل قوانين اقتصادية موضوعية بغض النظر عن إرادتنا ورغباتنا الذاتية , وسواء قبلنا بذلك أم رفضناه. وسواء كرهنا الرأسمالية وناضلنا ضدها أم رضينا بها وارتضيناها لمجتمعاتنا , وليست هذه العملية الموضوعية بنت اليوم بل هي ناتجة عن تطور تاريخي , ها نحن نعيش مرحلة متقدمة منها. والثانية تجسد السياسات الرأسمالية العولمية التي تمارسها الدول الصناعية المتقدمة , وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية.

العولمة كعملية موضوعية وتطور تاريخي للرأسمالية 

تعتبر العولمة من الناحية الموضوعية مرحلة جديدة متقدمة من مراحل تطور الرأسمالية على الصعيد العالمي , إذ أن لها امتدادها في تاريخ الرأسمالية منذ نشوئها وتطورها والتحولات التي شهدتها في القرن التاسع عشر وبخاصة في النصف الثاني منه وأوائل القرن العشرين. وهي نتاج الثورات الصناعية المتتالية والتحولات البنيوية العميقة التي كانت تجري في رحم الرأسمالية المالية , منذ نهاية القرن التاسع عشر حتى بداية العقد السابع من القرن العشرين, والتي اتخذت مسارا أكثر وضوحا وتميزا مع انهيار نظام الحكم الاستعماري القديم والبدء بممارسة أشكال جديدة للهيمنة والاستغلال الرأسماليين على اقتصاديات وشعوب بلدان القارات الثلاث , آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية وبعض دول أوروبا الأقل تطوراً والذي أطلق عليه الاستعمار الجديد. ثم تسارعت هذه العملية في أعقاب انهيار بلدان "المنظومة الاشتراكية" وتفكك الاتحاد السوفييتي وحل مجلس التعاضد الاقتصادي واختفاء ما كان يطلق عليه بـ "السوق الاشتراكية"! 

والعولمة الرأسمالية عملية مستمرة, وهي لا تزال في بداية مراحل تطورها وأمامها طريق طويل , وتشمل جميع مراحل عملية إعادة الإنتاج [الإنتاج, التوزيع, التبادل والاستهلاك] , أي العملية الاقتصادية بمجمل مراحلها , كما أنها نتاج متقدم للمجتمعات البرجوازية الرأسمالية والمدنية المتقدمة , ولكن دورها وفعلها وتأثيرها ونتائجها أو عواقبها لا يقتصر على تلك المجتمعات المتقدمة فحسب, بل تمتد بفعلها وتأثيرها , سلبا أو إيجابا , إلى بقية بلدان وشعوب العالم , ومنها البلدان النامية والعالم العربي. ويمكن فيما يلي تشخيص عدد من أبرز الخصائص التي تميز هذه العملية والمحيط الذي تنشأ وتتطور فيه: 

1. تأخذ العولمة مضمونها واتجاهات تطورها من طبيعة النظام الرأسمالي بطبيعته الاستغلالية ومن القوانين الاقتصادية الموضوعية الفاعلة في الرأسمالية على الصعيدين الدولي والمحلي , ومنها قانون القيمة وقانون فائض القيمة وقانون التطور غير المتكافئ في ما بين الدول وفي ما بين الفروع والقطاعات الاقتصادية والمجتمعات , وقانون التطور المطرد لإنتاجية العمل .. الخ. ويمكننا أن نتابع هذا التطور المتباين في واقع التقسيم الدولي للعمل بين الدول المتقدمة والدول النامية أو المتخلفة.  
2. تتطور عملية العولمة الرأسمالية في عالم واحد, ولكن هذا العالم منقسم على نفسه إلى عالمين, عالم التقدم والتطور والثورة العلمية والتقنية, عالم الإنفوميديا بما تصدره لنا من معلومات صحيحة ومشوهة والغنى الفاحش حتى التخمة من جهة, وعالم التخلف والفقر والحرمان والتشرد والمرض والجوع حتى الموت من جهة أخرى, عالم المراكز الرأسمالية الثلاثة الأكثر تقدماً (الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان) , وعالم المحيطات (الأطراف) ذات المستويات المتباينة في التطور التي تدور في فلك تلك المراكز على مدارات مختلفة في بعدها أو قربها من تلك المراكز وهي تعاني من أبشع استغلال وأكثره شدة. والإشكالية هنا ليست في الغنى والفقر المالي أو في مستوى معدل حصة الفرد الواحد من الدخل القومي السنوي حسب , بل وبالأساس في كون هذه المراكز الثلاث بشكل خاص هي المنتجة والمصنعة والمصدرة للسلع والعلوم والتقنيات الحديثة وبراءات الاختراع , في حين لا تزال دول المحيط عموماً هي المستقبلة والمستهلكة لها, والتي تجد تعبيرها في تنامي التباين والفجوة في مستوى تطور الأبحاث والاقتصادات والمجتمعات والإنتاج وإنتاجية العمل ونوعية الإنتاج , وكذلك في مستوى حياة ومعيشة الأفراد ومداخيل وظروف عمل سكان البلدان المختلفة بشكل ملموس.    

3. وفي ظل هذا الواقع لا تقود العولمة إلى إضعاف التناقضات الاجتماعية على الصعيدين المحلي والعالمي, بل تساهم في تفاقمها واتخاذها أبعاداً جديدة واتجاهات جديدة تتجلى في صراعات ونزاعات من نوع جديد أيضاً وأكثر شراسة , يفترض أن تؤخذ بنظر الاعتبار, إذ أن الدول والشركات الرأسمالية الصناعية المتقدمة تحاول بشتى السبل الاستفادة القصوى من اتجاهات تطور العولمة الرأسمالية لصالحها وزيادة أرباح الشركات الاحتكارية العملاقة المتعددة الجنسية على حساب شعوب وبلدان العالم الثالث من ناحية , وعلى حساب الفئات الكادحة والفقيرة من شعوب الدول الرأسمالية المتقدمة من ناحية أخرى. وإذا كانت الحرب الباردة بين المعسكرين السابقين قد انتهت, فأن التناقض والصراع بين بلدان الشمال الرأسمالية المتقدمة والبلدان النامية المتخلفة في الجنوب لم ينتهيا, بل أنهما في تفاقم , وهي نتيجة منطقية للسياسات الاستغلالية التي تمارسها بلدان الشمال الصناعية المتقدمة, وخاصة الدول الصناعية السبع الكبار. والظاهرة البارزة التي يمكن تشخيصها خلال العقد الأخير من القرن العشرين وبداية القرن الحادي والعشرين تشير إلى محاولات جادة من القطب الأوحد في العالم , من الولايات المتحدة الأمريكية , لفرض هيمنتها الاقتصادية والسياسية والعسكرية والثقافية على العالم كله وتحقيق مصالحها واعتبار العالم كله منطقة نفوذ لها ولمصالحها الحيوية وترفض المساومة على ذلك. ويحمل هذا الأمر في ثناياه مخاطرة كبيرة على الأمن والسلام في العالم كله. ونجد تجلياته المباشرة في منطقة الشرق الأوسط.    

4. والعولمة, كظاهرة موضوعية, تعني ثورة مستمرة في مستوى تطور القوى المنتجة في الجزء الأكثر تقدما من العالم الرأسمالي وبتعاظم الطابع الاجتماعي للقوى المنتجة , ومنها العلوم طبعاً, واستمرار امتلاك الرأسمالية القدرة على توفير التناغم النسبي المطلوب بينها وبين علاقات الإنتاج الرأسمالية , إذ أنها تعمد إلى المزيد من الخصخصة ونقل المزيد من مهمات الدولة إلى القطاع الخاص , وهو الذي يساهم في تعميق الفجوة بين الطبيعة الاجتماعية المتنامية لقوى الإنتاجية والطبيعة  الخاصة لملكية وسائل الإنتاج . ورغم ذلك يسمح التوافق النسبي بينهما والمنافسة القائمة في ظل الرأسمالية , رغم تنامي الاحتكارات المتعددة الجنسية , إلى تثوير عملية التطور والتقدم في القوى المنتجة المادية والبشرية وتغيير بنية الإنتاج والخدمات وإنتاجية العمل والإدارة الاقتصادية , ويفتح لها المزيد من الدروب لاستخدام أوسع للمنجزات الأكثر حداثة في جميع مجالات السياسة والحياة الاقتصادية والاجتماعية والفكرية والثقافية والتعليمية والإعلامية والبيئية, وكذلك في مجالات البحث العلمي في مختلف الفروع وفي الشئون العسكرية, وفي المواصلات والاتصالات المعلوماتية الدولية, إضافة إلى غزو الفضاء الكوني والبحث فيه وتقريب آجال استثماره الفعلي من جانب تلك الدول ولأغراضها الخاصة ومشاريعها الدولية , وكذلك في البنيات الإنتاجية وأشكال التنظيم والإدارة العلمية الجديدة لمختلف مراحل عملية إعادة الإنتاج الاجتماعية وتنامي دور ومكانة ووظائف الشركات المتعددة الجنسية اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وثقافياً وبيئياً وعسكرياً.

5. وتقترن العولمة بثورة في المكونات الثلاثة لما يسمى بالتقارب التكنولوجي Convergence , أي بين الحوسبة الحديثة (الكومبيوتر) والاتصالات والوسائط المعلوماتية (الالكترونيات) الأكثر حداثة التي تشكل مجتمعة المسار الجديد في البنية الصناعية الحديثة التي تتطلب المزيد من التوظيفات الرأسمالية, والتي تخصصت بها ومركزتها لديها المراكز الصناعية الثلاثة فعلا حتى العقدين القادمين على أقل تقدير.

6. وستظهر التغييرات العميقة لهذين الاتجاهين في العولمة على نمط تفكير وأساليب وأدوات عمل وحياة ونشاط الإنسان في مختلف المجالات, بما فيها الثقافة والبيئة والعلاقات الاقتصادية والاجتماعية المحلية والدولية. وهي تمارس دورها منذ الآن في تغيير الكثير من قيم وأخلاقيات وتقاليد وعادات وسلوك الفرد والمجتمع لا على صعيد العالم الرأسمالي المتقدم فحسب, بل ستمتد لتشمل بلدان وشعوب العالم الأخرى تدريجاً. وستواجه كثرة من الأفكار القديمة الراسخة, وخاصة بين القوى الإسلامية السياسية والقومية , مثل إشكاليات الهوية والأصولية والعنصرية والطائفية والأحكام المسبقة إزاء الآخر والحنين للماضي في الحاضر, اهتزازا شديدا ورفضا واسعا باعتبارها جزءاً من ماض لا يمكن أن يعود ولن يعود , رغم كل الجهود الخائبة التي تبذلها كل القوى السلفية والأصولية الدينية والطائفية وغير الدينية. ومن الجدير بالإشارة إلى أن العالم سوف لن تكون له في القريب المنظور ثقافة عالمية واحدة , ولكن ستساهم التقنيات الحديثة في المزيد من التقارب والتفاعل والتلاقح بين الثقافات , وفي هذا انتصار للبشرية وليس في ذلك أي خطر على أي من الثقافات , إذ ستبقى لكل ثقافة خصوصيتها الملموسة على أرض الواقع. ولكن مثل هذه الاتجاهات تهدد بالانغلاق الثقافي والإثني أو العنصري أو الديني على خلاف ما كانت عليه من تفتح نسبي في السابق. وهذا ما يخيف البعض من القوى المشدود بحنين مشوه وسلفي إلى الماضي ويخشى أي تبادل وتفاعل وتلاقح بين الثقافات, في حين كان العالم كله وما يزال يشهد عدم وجود ثقافة نقية خالصة دون تأثير من وعلى الثقافات الأخرى في مختلف أرجاء المعمورة , فهي عملية أخذ وعطاء وتفاعل إنساني وحضاري مستمر. إلا أن التفتح والتفاعل والتلاقح الثقافي لا يعني بأي حال إقصاء الثقافات الوطنية والقومية أو تهميشها أو تشويهها أو محاولة قبرها , إذ أنها تشكل جزءاً عضوياً من تراث هذا الشعب أو ذاك ومن تكوينه الإنساني الحضاري. ويحق لكل ثقافات الشعوب , صغيرها وكبيرها , أن تنتعش وتتطور وتغتني وتمارس دورها في حياة الشعب المعني و بل حتى أكثر من ثقافة واحدة في شعب متعدد القوميات , إذ لا يفترض أن تفرض ثقافة معينة بحجة كونها لشعب أكبر وثقافة رئيسة وطليعية نفسها على الثقافات الأخرى بحجة كونها لشعوب أقل حجماً وأقل تطوراً. والمثل الذي يورده الأستاذ الدكتور سيّار الجميل في كتابه الموسوم "العولمة الجديدة" عن الشجرة والقارب في الميثولوجيا الميلانيزية نابت تماماً بالنسبة لثقافة الشعوب على نحو خاص. العلاقة الرمزية الجميلة التي تعبر عنها اسطورة القارب والشجرة هي أن راكبها يحمل معه ثقافة الوطن الأم , ولكنه يتنقل بها بواسطة هذا القارب ويرسي قاربه في موانئ وشواطئ الكثير من البلدان , فيغتني بثقافات الآخرين وينقل ثقافته في الوقت نفسه إلى الآخرين فيحصل التعارف والتفاعل والتلاقح والتطور في آن.   

7. وسيساهم عصر العولمة, عصر ثورة الإنفوميديا, في فتح أبواب جديدة أمام شعوب وبلدان العالم الثالث لاستقبال رياح التغيير الحضارية الجديدة , ولكن مقدار الاستفادة منها سيكون متفاوتاً بالارتباط مع مدى قدرة تلك الدول في مستويات تطورها الراهنة على تقبل الجديد القادم ومدى انفتاحها عليه , ومدى سماح الدول الرأسمالية المتقدمة بذلك أيضاً , أو مدى استخدامها لهذه الثورة التي لا تزال ملك يديها في الهيمنة على شعوب العالم الثالث , إضافة إلى تشويه المعلومات التي تصل إلى هذا العالم والإساءة إلى قضايا شعوب البلدان النامية , ومنها شعوب منطقة الشرق الأوسط والشعوب العربية. ومن هنا يمكن أن تتقلص فجوة التطور بين بعض البلدان أو تتسع بالنسبة لعدد آخر منها وبين الدول الرأسمالية المتقدمة في مراكزها الثلاثة. إن الثورة العلمية العولمية المعاصرة يمكن أن تجد طريقها إلى جميع الدول في سائر أرجاء العالم, ويمكن أن تصل إلى كل الناس دون قيود أو حدود, ولكنها تبقى مقيدة حتى في بعض أهم جوانبها بسياسات وسلوك الدول الرأسمالية المتقدمة. وإذا كانت العولمة في جانبها الأول تكمن قوتها رغم طبيعتها الرأسمالية الاستغلالية , فأنها في الجانب الثاني يكمن ضعفها أيضاً وجانبها السلبي الشديد. وعلينا أن نلاحظ أن جمهرة من حكام الدول النامية , ومنها الدول العربية لديهم مخاوف غير قليلة من العولمة بسبب اقترانها بجوانب الحضارة الغربية المشرقة والموضوعية , إذ يسعون إلى منع وصولها إلى شعوبهم. وكان العراق في فترة حكم الدكتاتور صدام حسين نموذجاً صارخاً لمثل هذا التطرف في منع استخدام منجزات العلوم والتقنيات الحديثة من جانب أفراد المجتمع ومنع التفاعل والتلاقح مع ثقافات الشعوب الأخرى , بل وسعى إلى قتل الثقافة الوطنية المتعددة القوميات. 
8. وفي الوقت الذي تعني العولمة مزيداً من التقارب بين قوميات أو شعوب العالم, صغيرها وكبيرها, بسبب سرعة الاتصال وتقارب العالم وكأن الجميع يعيشون في بيوت متلاصقة في مدينة صغيرة واحدة , باتجاه التعاون والتفاعل والتأثير المتبادل, فأنها ستسمح في الوقت نفسه من الناحية الموضوعية بازدهار القوميات وتفتحها وتعجيل وتائر تطورها ومشاركتها في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية الدولية. كما أنها تعني إمكانية انتشار قيم الحرية والديمقراطية والمساواة بين البشر وممارسة حقوق الإنسان وحقوق الجماعات القومية وفي مقدمتها حقها في تقرير مصيرها على نطاق واسع , واعتبار ذلك من القيم الأساسية ذات الطبيعة الدولية العامة والشاملة. ومن هنا أتفق من حيث المبدأ حين يشار إلى أن هذا العصر لم يعد عصر الدكتاتوريات والاستفراد بالسلطة أو "الحزب الواحد القائد والرائد" ...الخ. إلا أن هذه الإمكانية غالباً ما تصطدم بسياسات الدول الكبرى ذات المصالح الإقليمية الضيقة وبمصالح النظم الاستبدادية والشوفينية أو العنصرية أو الدينية السلفية والطائفية المتزمتة التي ترفض الاستجابة لمطالب وحقوق القوميات الأخرى مما يجعل من النضال في سبيل ذلك مهمة ضرورية , ولكنها صعبة وغالباً ما تكون مرتبطة بتضحيات بشرية ومادية كبيرة. والأمثلة على ذلك كثيرة , سواء أكانت من منطقة الشرق الأوسط حيث تنتصب القضية الكردية أمام أنظار العالم كله , وحيث مارس النظام الاستبدادي في العراق شتى صنوف الاستبداد والعنف والقتل الجماعي, كما في مذابح الأنفال ومنها مجزرة حلبچة البشعة , والتطهير العرقي ومحاولات الصهر القومي ضد الشعب الكردي والتركمان على نحو خاص , أو في تركيا وإيران إزاء الشعب الكردي أيضاً كما يحصل اليوم في تركيا وفي مواقف القوى العسكرية والحكومة التركية من مطالب الشعب الكردي العادلة في إقليم كُردستان تركيا , أو في الجزائر والمغرب ولیبیا إزاء القومية الأمازيغية , أو في السودان إزاء شعب دارفور. وهذا يعني أن العولمة لا تعني حصول الشعوب على حقوقها أوتوماتيكياً , بل تحتاج إلى نضال شاق ومرير بسبب تشابك المصالح الإقليمية والدولية. إذ أن العولمة الجارية , كما قلنا ذات طبيعة وخصائص رأسمالية , وهي في الجوهر تخضع لقواني استغلالية. 
9. إن العولمة وبالرغم من بروز تطور كبير في دور ونشاط ومكانة الشركات الرأسمالية المتعددة القومية , إلا أنها تزيد في الوقت نفسه من عملية الصراع على مناطق النفوذ والأسواق والتوظيفات الرأسمالية وتحقيق أقصى الأرباح , وبشكل خاص على منطقة الشرق الأوسط , الخليج منه على نحو أخص. وسيكون الصراع الجديد بين عملاقين ينموان بسرعة فائقة من حيث البنية الاقتصادية والعسكرية ومن حيث السكان وهما الصين الشعبية والهند , وبين المراكز الرأسمالية الثلاثة الأخرى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان , إضافة إلى روسيا , كما سيكون الصين في قادم العقود الثلاثة دوراً كبيراً في العلاقات الاقتصادية الدولية وفي الصراع المحتمل والكبير مع الولايات المتحدة الأمريكية. وأعني بذلك أن القطبية الواحدة التي نشأت في نهاية العقد التاسع وبداية العقد الأخير من القرن العشرين ستنتهي بصيغة ما مع نهاية العقد الثالث وبداية العقد الرابع من القرن الحادي والعشرين ويبرز إلى سطح الأحداث عالم متعدد القطبية والمصالح والصراعات.       

السياسات العولمية للرأسمالية

تنطلق سياسات العولمة الجارية التي تمارسها الدول الرأسمالية المتقدمة بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية , وهي سياسات اللبرالية الجديدة التي يمارسها بصرامة قوى المحافظين الجدد وعلى وفق أسس أيديولوجية برجوازية صارخة في تصلبها أو تخشبها , من مضمون العولمة الرأسمالية الناشئة من قوانينها الاقتصادية الموضوعية , وهي تبني عليها بهدف الهيمنة على العالم كله سياسياً واقتصادياً وعسكرياً واجتماعياً وثقافياً , ومنه منطقة الشرق الأوسط والدول العربية. ومن هنا تنشأ مخاوف الشعوب بشأنها, وهي مخاوف عادلة بحكم تلك السياسات. إذ أنها قادرة, بسبب الإمكانيات الاقتصادية والقدرات العسكرية الفعلية واختلال موازين القوى الدولية لصالحها وانتهاء الحرب الباردة التي شهدتها فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية حتى بداية العقد الأخير من القرن العشرين , على فرضها على الآخرين , وبذلك تثير الكثير من الإشكاليات والتعقيدات والكوارث والحروب الإقليمية لبلدان العالم الثالث , ومنها دولنا العربية وكذلك العراق. فسياسات العولمة الأمريكية , وتشاطرها أو تعترض على بعضها المراكز الرأسمالية الأخرى , تدعو بصرامة إلى: 
· ممارسة التدخل لفرض "الحرية التامة!", وهي من جانب واحد , أمام انتقال رؤوس الأموال والتبادل التجاري وإلغاء القيود الجمركية وتحقيق الإصلاح والتكيف في اقتصاديات البلدان المختلفة وربطها ببنية واقتصاديات الشركات الرأسمالية المتعددة الجنسية على بقية بلدان العالم دون الأخذ بالاعتبار ظروف تلك البلدان ومشكلاتها وحاجاتها, بما في ذلك طريقة عملها وعضويتها في منظمة التجارة الدولية الحرة. ولكنها تقف في الوقت نفسه ضد انتقال وهجرة الأيدي العاملة إلى بلدانها (عدا هجرة الأدمغة التي تشجعها) وتقيم الحواجز إزاء العالم النامي لهذا الغرض , إضافة إلى إعاقتها تصدير سلع بلدان العالم الثالث إلى أسواقها بمختلف السبل والقيود. وهي بهذا تخل بقواعد حرية انتقال عوامل الإنتاج لصالحها وضد مصالح شعوب البلدان النامية على نحو خاص وبالض
د من الدعاية التي تروجها حول حرية التجارة والتبادل التجاري الحر غير المقيد. ومن هنا نشأ هذا الاحتجاج المتواصل ضد سياسات منظمة التجارة الدولية الخاضعة لسياسة ومصالح الولايات المتحدة وبقية الدول الصناعية الكبرى , ابتداءً من مؤتمر سياتل واستمراراً بمؤتمر الدوحة في قطر في شهر تشرن الثاني/نوفمبر من العام 2001 والمؤتمرات الوزارية الأخرى التي تلته , والتي تغمط إلى أبعد الحدود , مصالح الدول النامية عموماً. كما أنها من الناحية العملية تفرض الضرائب التي تراها مناسبة على السلع المصدرة إليها لحماية منتجات منشآتها الصناعية من المنافسة الدولية. إن العولمة الجديدة لا تلغي المصالح الرأسمالية ولا تلغي الطابع الإمبريالي للدول الرأسمالية الأكثر تطوراً في العالم , بل تؤكده وتشدد من طبيعته في الهيمنة والاستغلال.       

· وهي تسعى إلى تغيير وظيفة ودور الدولة وليس إلى إلغاء الدولة أو تفكيكها, أي جعلها مجرد جهاز إداري مهمته تنظيم وجبي الضرائب وتأمين توزيعها لصالح تنمية مشاريع القطاع الخاص وتأمين مستلزمات نشاط هذا القطاع وضمان أرباحه. كما تبقي لها دورها العسكري والأمني واحتكار ممارسة القوة والعنف أو القمع لضمان "الأمن والاستقرار" ومستلزمات استمرار تطور الرأسمالية وبقاء الحياة العامة هادئة دون تهديد للنظام الرأسمالي, أي دون أن تعصف بها التناقضات والصراعات الاجتماعية والسياسية, رغم أنها تشدد من استغلال الطبقة العاملة وبقية الكادحين وتقلص من المكاسب التي تحققت لها على مختلف المستويات طيلة القرون المنصرمة من النضال بين العمل ورأس المال, أي بين العمال وأصحاب رؤوس الأموال. وهي في هذا تتجاوز حتى على أسس الديمقراطية التي تستوجبها عملية العولمة ذاتها. ومن هنا يلاحظ الإنسان بأن الديمقراطية في البلدان الرأسمالية المتقدمة تعاني من أزمة حقيقية, والتي تتجلى أيضاً على صعيد العلاقات الدولية وتنامي مواقف ومحاولات فرض قرارات الولايات المتحدة الأمريكية بالتهديد والقوة واستخدام العنف لحل الخلافات والمشكلات القائمة, بدلاً من حلها بالطرق السلمية الديمقراطية , إضافة إلى ما يسمى بـ"الحروب الاستباقية". 

· وتساهم هذه الاتجاهات في تشديد التناقض بين الطابع الاجتماعي المتعاظم للإنتاج وبين الطابع الخاص لعلاقات الإنتاج والهيمنة الخاصة المتعاظمة على القسم الأعظم من الثروة الاجتماعية والدخل القومي لا في داخل الدول الرأسمالية المتقدمة بل وعلى الصعيد العالمي, حيث تبدو بوضوح عمليات الاستلاب المستمرة للثروة من أجزاء متزايدة من السكان وحرمانها من أبسط مقومات استمرارها في العمل والعيش الكريم في مقابل المزيد من الثروة والاغتناء لمجموعات صغيرة جدا من الاحتكاريين المهيمنين على الاحتكارات المتعددة الجنسية, وتساهم في جانب آخر منها في زيادة حجم البطالة على الصعيد العالمي , ولكن بشكل خاص في الدول النامية. ويتسع جيش العاطلين في اقتصاديات الدول العربية بسبب ضعف نمو وتطور القطاع الإنتاجي واستمرار الاقتصاد على الاستيراد والاستهلاك.

· وتقترن سياسات العولمة الرأسمالية بسعي مجموعة من الشركات الاحتكارية المتعددة الجنسية للسيطرة على العملية الاقتصادية الدولية برمتها, أي على مجمل مراحل عملية إعادة الإنتاج على النطاق الدولي باستخدام أساليب وأدوات كثيرة تسمح بها القوانين السائدة. والصحافة مليئة بأخبار عمليات إفلاس وابتلاع واندماج الكثير من الشركات الرأسمالية ببعضها تحت ضغط المنافسة أو من أجل ‎إقامة أكبر الاحتكارات العالمية القادرة على الهيمنة الفعلية على العملية الاقتصادية الدولية. وتقوم تلك الشركات المتعددة الجنسية بالسيطرة على مصادر إنتاج الموارد الأولية وإخضاعها لمصالحها وسياساتها, كما هو الموقف من النفط الخام في الشرق الأوسط ومنطقة القفقاس حيث تكثر الموارد الأولية فيها وبشكل خاص الغاز الطبيعي والنفط الخام. وعلينا هنا أن نؤكد من جديد بأن النفط قد لعب دوره في الحربين الأخيرتين , في حرب الخليج الثانية وحرب الخليج الثالثة , ولكنها لم يكن النفط بعيداً عن حرب الخليج الأولى أيضاً.
· ويلعب الرأسمال المضارب والأسواق المالية الدولية دورا متميزا ومتناميا في سياسات العولمة ويلقي بظلاله السلبية على اقتصاديات وبورصات العالم الثالث ويتسبب لها بأزمات حادة تدفع إلى هروب رؤوس الأموال منها إلى بلدان الشمال المتقدمة. وتقدم لنا مجموعتي بلدان النمور الآسيوية الأولى والثانية نماذج صارخة على دور رأس المال المضارب في التأثير السلبي على العملية الاقتصادية برمتها في اقتصاديات تلك البلدان والانهيارات الشديدة التي رافقت بورصاتها والخسائر الفادحة التي تحملتها , في حين حققت مجموعة صغيرة من المضاربين الكبار وبعض الدول الرأسمالية المتقدمة أرباحاً طائلة ذات طبيعة طفيلية. وليست أزمة العقارات الأمريكية والخسائر التي تحملتها البنوك فيها وتأثيراتها على الدول الأخرى بعيدة عن سياسات اللبرالية الجديدة.   

· وإذ تسمح العولمة الموضوعية بنشوء نظرة ذات طبيعة شمولية وعامة للطبيعة ومواردها الأولية والبيئة والإنسان وحقوق الإنسان , وكذلك للإمكانيات المتاحة والحاجات المطلوبة, بسبب طابعها الشمولي والدولي والطابع الاجتماعي المتعاظم للقوى المنتجة , حيث تنشأ إمكانية ممارسة برمجة واستخدام عقلانيين للموارد والطاقات والإمكانيات المتوفرة والحاجات الضرورية للمجتمع البشري , فأن هذه الإمكانية المتاحة عمليا يصعب استثمارها بشكل عقلاني لصالح المجتمع البشري كله بسبب الطبيعة الاستغلالية للرأسمالية والركض وراء زيادة معدلات النمو أساساً مما يزيد من تلوث البيئة , إضافة إلى العفوية والفوضوية النسبية التي تفرضها طبيعة القوانين الاقتصادية الموضوعية للرأسمالية واستمرار عمل تلك القوانين التي تبقي على أو تنمي التمايز الشديد في مستويات التطور بين الدول والتباين في مستويات الدخول والمعيشة في ما بين الطبقات والفئات الاجتماعية وفي ما بين الدول , وكذلك المنافسة غير العقلانية المحتدمة في ما بينها , والاستغلال الشديد الذي تريد تلك الشركات فرضه على شعوب العالم عموما. فالعولمة التي يمكن أن تكون في مضمونها وبسبب التطور الرفيع والمستمر للقوى المنتجة على النطاق الدولي ذات مضامين إيجابية كبيرة لكل الشعوب , تتحول في بعض ابرز جوانبها إلى عواقب سلبية بسبب تلك السياسات في إطار علاقات الإنتاج الرأسمالية. وتجارب الشعوب تشير إلى أن الدول الرأسمالية المتقدمة بدأت تستخدم حقوق الإنسان كأداة للتدخل في الشئون الداخلية للبلدان الأخرى عندما تجد في ذلك ما يخدم مصالحها وتكف عن المطالبة بها عندما تتعارض الديمقراطية وحقوق الإنسان مع مصالح أصحاب رؤوس الأموال الكبار. وخير دليل على ذلك ما يجري في منطقة الشرق الأوسط وفي الدول العربية على وجه الخصوص.  

· وبسبب التناقضات التي تثيرها سياسات العولمة فأن هذه الدول ما تزال تشعر بضرورة مواصلة التسلح وتعزيز حلف الأطلسي وتكوين قوات التدخل السريع وإقامة منظومة دفاعية مضادة للصواريخ تجاوزاً على الاتفاقية الخاصة بنزع أسلحة الإبادة والتدمير الشاملين , بما يثير شكوك بقية بلدان العالم إزاء النوايا الفعلية لتلك السياسات وتدفع بالعالم إلى سباق تسلح لا في بلدان العالم الثالث التي تستنزف الكثير من مواردها المالية وتنشط ذهنية ورغبة حل نزاعاتها عن طريق استخدام القوة والحرب فحسب , بل وبين الدول الكبرى على نحو خاص , إضافة إلى سعي الولايات المتحدة لتلعب دور الشرطي الدولي على نطاق واسع , باعتبارها القطب الأوحد والأقوى , أو الإمبراطورية الدولية الجديدة. ويمكن لأزمة نصب الرادارات ونظام الدفاع المتطور في كل من تشيكوسلوفاكيا وبولونيا أن يضع العالم في سباق تسلح ومنافسة جديدة. 
· وجدير بالإشارة إلى أن العولمة, التي تشمل جميع جوانب الحياة اليومية للسكان في سائر أرجاء المعمورة وتحول العالم إلى قرية أو مدينة صغيرة ذات بيوت متجاورة , تنشر الفساد المالي والإداري أو الوظيفي في سائر أرجاء العالم عبر الشركات العملاقة وتسمح له بتشكيل نظام فاعل ومؤثر سلباً ومستنزف للثروات , وخاصة في تلك البلدان الضعيفة التطور , حيث ينهب الفاسدون المزيد من قدراتها التراكمية على شكل رشاوى وقومسيونات لصالح حفنة صغيرة من الموظفين في مقابل خسارة الدولة لمبالغ طائلة. فالفساد تحول اليوم وفي ظل العولمة إلى فساد معولم تسهم فيه حكومات الدول والشركات والأفراد على نطاق واسع.
· وتمارس الشركات المتعددة الجنسية سياسة فرض فكر وثقافة وأخلاقيات الثقافة الغربية بكل جوانبها على أنها العولمة الجارية. وهي تثير صراعات حادة في هذا الصدد فتثير حفيظة البلدان والشعوب الأخرى. ويبدو هذا واضحا من أساليب الدعاية التي تمارسها الولايات المتحدة الأمريكية في نشر فكرها وثقافتها على إنها فكر وثقافة العولمة وترفض الأخذ بالخصائص الوطنية لثقافات تلك الدول. كما يمكن أن يلاحظ الإنسان ذلك في الدعاية المكثفة للمركزية الأوروبية , أو "للثقافة القائدة", كما يجري التعبير عنه في ألمانيا أو حتى عند القوميين العرب اليمينيين مثلا, أو الثقافة النقية التي يفترض أن لا تشوه باحتكاكها مع الثقافات الأخرى , رغم أن الثقافات الوطنية بحاجة إلى إغناء وتطعيم وتلاقح من الثقافة الغربية الأكثر تقدماً والأكثر حضارية في المرحلة الراهنة من تطور العالم. ومن هنا أنطلق البعض للقول بوجود عولمة أمريكية وأخرى أوروبية تقاوم العولمة الأمريكية , رغم أن العالم كله لا يعرف ثقافة نقية واحدة , فثقافات الشعوب كانت وما تزال وستبقى في تماس وتفاعل متبادل مستمر , كما لا توجد ثقافة قائدة بالمعنى الذي روج ويروج له العنصريون والنازيون القدامى والجدد, وبشكل خاص في أوروبا.  

ولا شك في أن العولمة تطرح مشروعا ثقافيا وحياتيا حديثا يتناغم مع مستوى التقنيات الحديثة ويختلف عن الماضي أو السائد حاليا, ولكنه ما يزال في بداية الطريق. وهذا الجديد بما يحمله من حداثة وتوافق مع الزمن قادر على إبعاد القيم والعادات والتقاليد القديمة والبالية العاجزة عن مسايرة الزمن المتكاثف بشدة, لا في المجتمعات العربية والإسلامية فحسب, بل في جميع المجتمعات. ولكن هذه الثقافة الحديثة ذات الاتجاهات العامة والمتباينة في مستوياتها من حيث الغنى والرداءة ستأخذ خصوصيتها الملموسة من واقع ومستوى تطور كل بلد من البلدان ومن تراثها المخزون نسبياً ومن تأثيرات القوى المهيمنة على وسائل الإعلام والثقافة على الصعيد الدولي. ولا شك في إن الحنين إلى الماضي في الحاضر والرغبة في عدم التغيير استنادا إلى مبدأ "ليس في الإمكان أبدع مما كان" كان ولا يزال يمارس دور المحرك الرئيسي لمقاومة العولمة كمفهوم أو كمقولة من هذا الجانب , إذ أن بعض الجماعات الإسلامية والقومية ترى في الحضارة الغربية وفي التقنيات الحديثة المتطورة الأداة الرئيسية بيد العولمة لقهر الإنسان العربي أو المسلم بشكل عام , لفرض الاستسلام عليه وإخضاعه لإرادة الغرب. ومثل هذه الفكرة تعتبر حمالة أوجه, إذ أن الممارسة الفعلية تعكس شيئا من الصحة, ولكن الحضارة الحديثة وتقنياتها تخدم في الجوهر تقدم الإنسان وتحسين أوضاعه. فالعيب ليس في الحضارة الحديثة وفي تقنياتها , بل في من يمارسها ويروج الأفكار والسياسات التي يريدها. أشير هنا لفكرة مهمة عن إرهاصات العولمة الرأسمالية ذات الطابع الكوني تحدث بها كارل ماركس في العام 1848, أي قبل 160 عاماً , وردت في البيان الشيوعي حيث يقول:

"إن حاجة البرجوازية الدائمة إلى توسيع أسواقها لترويج منتجاتها تدفع بها إلى كافة أنحاء المعمورة. فعليها أن تتمركز في كل مكان وأن تستقر في كل مكان وأن تنشئ صلات في كل مكان. ومن خلال استغلالها السوق العالمي قامت البرجوازية بإضفاء طابع عالمي على الإنتاج والاستهلاك في كل قطر. فإزاء خيبة الرجعيين وقنوطهم قامت البرجوازية بإلغاء الأساس الوطني الذي كانت الصناعة تنهض عليه , وتم تدمير كل الصناعات الوطنية القديمة أو أنه يجري تدميرها يومياً , فقامت مكانها صناعات جديدة يتوقف على إدخالها حياة كل الأُمم المتمدنة أو فنائها , فهذه صناعات لم تعد تستخدم المواد الخام المحلية فحسب , بل في جميع أنحاء الدنيا. وبدل الاحتياجات القديمة التي كانت توفرها منتجات قطر ما نجد احتياجات جديدة يتطلب توفيرها منتجات بلاد بعيدة ومناخات قصية. ومكان العزلة المحلية والوطنية السابقة والاكتفاء الذاتي تنشأ حاجة إلى علاقات متشعبة وصلات دولية شاملة. وما ينطبق على علاقات الإنتاج المادية ينطبق على علاقات الإنتاج الفكرية , إذ يصبح الإبداع الثقافي لمختلف الدول ملكاً مشتركاً ويصبح من المستحيل أكثر فأكثر شيوع الرؤية القطرية الضيقة  , وعن شتى الآداب الفطرية والمحلية ينشأ أدب عالمي" وتبعاً لترقيتها السريعة لكافة أدوات الإنتاج , وتطويرها الفعال لوسائل الاتصال ة تجذب البرجوازية الأُمم كلها , بمن فيها الأكثر همجية , إلى موكب الحضارة , ذلك أن الأسعار المتهاودة لمنتجاتها هي بمثابة مدفعيتها الثقيلة التي بدأت تدك بها كل أسوار الصين وتدحر بها كل الكره العنيد للأجانب , وترغم بها كل الأمم , مخافة اندثارها , على تبني نمط الإنتاج البرجوازي , وتدفع بها كل الأمم إلى إدخال حضارتها المزعومة إلى عقر دارها, أي أن تصبح تلك الأمم نفسها برجوازية. وباختصار تقوم البرجوازية بخلق العالم على صورتها." (راجع: ماركس , انجلز. البيان الشيوعي. كولون. منشورات الجمل. ط1. 2000. ص 42-43). هذه كانت بدايات العولمة حيث كان الحديث عنها يجري عن تطور العلاقات الاقتصادية الدولية , والتي أصبحت اليوم ومع العقد الأول من القرن الحادي والعشرين تشمل جميع مناحي الحياة الدولية. 

إن الكثير مما ورد هنا يلتقي أيضاً مع تحليلات وأفكار سمير أمين , وكذلك مع الكثير مما ورد من تحليلات وأفكار في كتاب "العولمة الجديدة" لسيار الجميل , أو في كتاب "العولمة من منظور مختلف" لكاظم حبيب.         

وفي الحلقة الثانية سأحاول معالجة الجواب عن السؤال التالي: إذ كان هذا هو واقع السياسات العولمية فما الموقف الذي يفترض أن يتخذ بصددها من جانب العراق بشكل خاص؟

كاظم حبيب

لتتسع جادة الحوار الديمقراطي ... ليتسع صدر الإنسان لسماع الرأي الآخر..

أين ألتقي وأين أختلف مع الأستاذ الدكتور سيَّار الجميل ؟

الحلقة الثانية

العولمة كعملية موضوعية وكسياسة:

في هذه الحلقة سأحاول مناقشة موضوع العولمة والموقف منها في ضوء الملاحظات المكثفة الواردة في الحلقة الثانية من الحوار الجاري بين الأستاذ سيّار الجميل وبيني بما يشير إلى الكثير من نقاط الاتفاق وبعض نقاط الاختلاف. ويهمني جداً أن أطرح بوضوح رأيي بطبيعة العولمة ومفهومها ومضمونها واتجاهات تطورها. 

في حوزتي كتاب الأستاذ الدكتور سيّار الجميل الموسوم "العولمة الجديدة والمجال الحيوي للشرق الأوسط – مفاهيم عصر قادم". والكتاب صادر عن مركز الدراسات الاستراتيجية والبحوث والتوثيق ببيروت في العام 1997 وقرأته بعناية , كما صدر لي كتاب بجزئين بعنوان "العولمة من منظور مختلف" , عن وزارة الثقافة العراقية ببغداد في العام 2005 , ونشرت عدة مقالات عن ذات الموضوع في مجلات عربية وأجنبية منذ العام 1995 , وهناك العشرات من الكتب التي صدرت خلال الأعوام العشرة المنصرمة بالغغة العربية والإنجليزية والألمانية , ومنها كتابات الأستاذ الدكتور سمير أمين , وكتاب فخ العولمة لكاتبين ألمانيين الذي قام الأخ الدكتور فالح عبد الجبار بترجمته ترجمة ممتازة, وهي كلها كتب ودراسات مهمة للغاية ومتباينة في رؤيتها وموقفها من العولمة , وهو أمر اعتيادي ويساعد على فهم الكثير من جوانب هذه المقولة المعبرة عن قضية أساسية في تطور الرأسمالية. 

ابتداءً لا بد من التمييز بين مسألتين : الأولى تمثل واقع التطور التاريخي للرأسمالية على الصعيد العالمي من حيث مستوى تطور القوى المنتجة المادية والبشرية , إذ أن هذا التطور خاضع لفعل قوانين اقتصادية موضوعية بغض النظر عن إرادتنا ورغباتنا الذاتية , وسواء قبلنا بذلك أم رفضناه , وسواء كرهنا الرأسمالية وناضلنا ضدها أم رضينا بها وارتضيناها لمجتمعاتنا. وليست هذه العملية الموضوعية بنت اليوم بل هي نتاج تطور اجتماعي تاريخي , ها نحن نعيش مرحلة متقدمة منها. أما الثانية فتجسد السياسات الرأسمالية العولمية التي تمارسها الدول الصناعية المتقدمة بمراكزها الثلاثة , وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية.
العولمة كعملية موضوعية وتطور تاريخي للرأسمالية 

تعتبر العولمة من الناحية الموضوعية مرحلة جديدة متقدمة من مراحل تطور الرأسمالية على الصعيد العالمي , إذ أن لها امتدادها في تاريخ الرأسمالية منذ نشوئها وتطورها والتحولات التي شهدتها في القرن التاسع عشر , وبشكل خاص في النصف الثاني منه وأوائل القرن العشرين. وهي نتاج الثورات الصناعية المتتالية والتحولات البنيوية العميقة التي كانت تجري في رحم الرأسمالية المالية , منذ نهاية القرن التاسع عشر حتى بداية العقد السابع من القرن العشرين, والتي اتخذت مسارا أكثر وضوحا وتميزا مع انهيار نظام الحكم الاستعماري القديم والبدء بممارسة أشكال جديدة للهيمنة والاستغلال الرأسماليين على اقتصاديات وشعوب بلدان القارات الثلاث , آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية وبعض دول أوروبا الأقل تطوراً والذي أطلق عليه صواباً بـ "الاستعمار الجديد" تمييزاً له عن الأساليب القديمة التي مورست في الهيمنة الاستعمارية. ثم تسارعت هذه العملية في أعقاب انهيار بلدان "المنظومة الاشتراكية" وتفكك الاتحاد السوفييتي وحل مجلس التعاضد الاقتصادي واختفاء ما كان يطلق عليه بـ "السوق الاشتراكية" , إذ أن العوائق التي كانت تحد من حركة الرأسمال العالمي ونشاط الاحتكارات الرأسمالية المتعدية الجنسية قد غابت , ولم يعد هناك سوى نضال شعوب البلدان المامية! 

والعولمة الرأسمالية الراهنة عملية مستمرة , وهي لا تزال في بداية مراحل تطورها وأمامها طريق طويل , وتشمل جميع مراحل عملية إعادة الإنتاج [الإنتاج, التوزيع, التبادل والاستهلاك] , أي العملية الاقتصادية بمجمل مراحلها , كما أنها نتاج متقدم للمجتمعات البرجوازية الرأسمالية والمدنية المتقدمة , ولكن دورها وفعلها وتأثيرها ونتائجها أو عواقبها لا تقتصر على تلك المجتمعات المتقدمة فحسب, بل تمتد بفعلها وتأثيرها , سلبا أو إيجابا , إلى بقية بلدان وشعوب العالم , ومنها البلدان النامية والعالم العربي كجزءٍ منها , فنحن نعيش في عالم واحد رغم انقسامه إلى عالمين : عالم التقدم وعالم التخلف , علم الغنى وعالم الفقر , عالم الإنتاج وعالم الاستهلاك. ويمكن فيما يلي تشخيص عدد من أبرز الخصائص التي تميز هذه العملية والمحيط الذي تنشأ وتتطور فيه: 

10. تأخذ العولمة مضمونها واتجاهات تطورها من طبيعة النظام الرأسمالي بطبيعته ومضمونه الاستغلالية ومن القوانين الاقتصادية الموضوعية الفاعلة في الرأسمالية على الصعيدين الدولي والمحلي , ومنها قانون القيمة وقانون فائض القيمة وقانون التطور غير المتكافئ في ما بين اقتصادات الدول , وكذلك في ما بين الفروع والقطاعات الاقتصادية والمجتمعات , إضافة إلى قانون اقتصادية أخرى منها مثلاً قوانين التطور المطرد للقوى المنتجة وإنتاجية العمل وقانون العرض والطلب والعلاقة بينهما.. الخ. ويمكننا أن نتابع هذا التطور المتباين في واقع التقسيم الدولي للعمل بين الدول المتقدمة والدول النامية أو المتخلفة.  
11. تتطور عملية العولمة الرأسمالية في عالم واحد ولكن بشكل غير متكافئ ولا متساويٍ, كما أن هذا العالم الواحد منقسم على نفسه إلى عالمين, عالم التقدم والتطور والثورة العلمية والتقنية, عالم الإنفوميديا بما يصدره لنا من معلومات صحيحة ومزيفة أو مشوهة وما ينتشر فيه من غنى فاحش حتى التخمة من جهة , وعالم التخلف والفقر والحرمان والتشرد والمرض والجوع حتى الموت من جهة أخرى , عالم المراكز الرأسمالية الثلاثة الأكثر تقدماً (الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان) , وعالم المحيطات (الأطراف) ذات المستويات المتباينة في التطور التي تدور في فلك تلك المراكز على مدارات مختلفة في بعدها أو قربها من تلك المراكز وهي تعاني من أبشع استغلال وأكثره شدة. وبعض تلك الدول التي تدور في المحيطات تقف على حافة الانتقال إلى مواقع المراكز أو الاقتراب منها. والإشكالية هنا ليست في الغنى والفقر المالي أو في مستوى معدل حصة الفرد الواحد من الدخل القومي السنوي حسب , بل وبالأساس في كون هذه المراكز الثلاث بشكل خاص هي المواقع المنتجة والمصنعة والمصدرة للسلع والعلوم والتقنيات الحديثة وبراءات الاختراع , في حين لا تزال دول المحيط عموماً هي المستقبلة والمستهلكة لها , والتي تجد تعبيرها في تنامي التباين والفجوة في مستوى تطور الأبحاث والاقتصادات والمجتمعات والإنتاج وإنتاجية العمل ونوعية الإنتاج , وكذلك في مستوى حياة ومعيشة الأفراد ومداخيل وظروف عمل سكان البلدان المختلفة بشكل ملموس.    

12. وفي ظل هذا الواقع لا تقود العولمة إلى إضعاف التناقضات الاجتماعية على الصعيدين المحلي والعالمي , بل تساهم في تفاقمها واتخاذها أبعاداً جديدة واتجاهات جديدة تتجلى في صراعات ونزاعات من نوع جديد أيضاً وأكثر شراسة , يفترض أن تؤخذ بنظر الاعتبار , إذ أن الدول والشركات الرأسمالية الصناعية المتقدمة تحاول بشتى السبل الاستفادة القصوى من اتجاهات تطور العولمة الرأسمالية لصالحها وزيادة أرباح الشركات الاحتكارية العملاقة المتعددة الجنسية على حساب شعوب وبلدان العالم الثالث من ناحية , وعلى حساب الفئات الكادحة والفقيرة من شعوب الدول الرأسمالية المتقدمة من ناحية أخرى. وإذا كانت الحرب الباردة بين المعسكرين السابقين قد انتهت , فأن التناقض والصراع بين بلدان الشمال الرأسمالية المتقدمة والبلدان النامية المتخلفة في الجنوب لم ينتهيا , بل أنهما في تفاقم , وهي نتيجة منطقية للسياسات الاستغلالية التي تمارسها بلدان الشمال الصناعية المتقدمة , وخاصة الدول الصناعية السبع الكبار ومؤسساتها المالية الدولية. والظاهرة البارزة التي يمكن تشخيصها خلال العقد الأخير من القرن العشرين وبداية القرن الحادي والعشرين تشير إلى محاولات جادة من جانب القطب الأوحد في العالم , أي من جانب الولايات المتحدة الأمريكية التي تسعى إلى فرض هيمنتها الاقتصادية والسياسية والعسكرية والثقافية وسياساتها في البيئة على العالم كله وتحقيق مصالحها واعتبار العالم كله منطقة نفوذ لها ولـ "مصالحها الحيوية" وترفض المساومة على ذلك. ويحمل هذا الأمر في ثناياه مخاطرة كبيرة على الأمن والسلام في العالم كله. ونجد تجلياته المباشرة في منطقة الشرق الأوسط.    

13. والعولمة , كظاهرة موضوعية , تعني ثورة مستمرة في مستوى تطور القوى المنتجة في الجزء الأكثر تقدما من العالم الرأسمالي وبتعاظم الطابع الاجتماعي للقوى المنتجة , ومنها العلوم طبعاً , واستمرار امتلاك الرأسمالية القدرة على توفير التناغم النسبي المطلوب بينها وبين علاقات الإنتاج الرأسمالية , إذ أنها تعمد إلى المزيد من الخصخصة ونقل المزيد من مهمات الدولة إلى القطاع الخاص , وهو الذي يساهم في تعميق الفجوة بين الطبيعة الاجتماعية المتنامية للقوى المنتجة والطبيعة  الخاصة لملكية وسائل الإنتاج. ورغم ذلك يسمح التوافق النسبي بينهما والمنافسة القائمة في ظل الرأسمالية , رغم تنامي الاحتكارات المتعددة الجنسية , إلى تثوير عملية التطور والتقدم في القوى المنتجة المادية والبشرية وتغيير بنية الإنتاج والخدمات وإنتاجية العمل والإدارة الاقتصادية , ويفتح لها المزيد من الدروب لاستخدامٍ أوسع للمنجزات الأكثر حداثة في جميع مجالات السياسة والحياة الاقتصادية والاجتماعية والفكرية والثقافية والتعليمية والإعلامية والبيئية , وكذلك في مجالات البحث العلمي في مختلف الفروع وفي الشئون العسكرية والإنتاج الحربي , وفي المواصلات والاتصالات المعلوماتية الدولية , إضافة إلى غزو الفضاء الكوني والبحث فيه وتقريب آجال استثماره الفعلي من جانب تلك الدول ولأغراضها الخاصة ومشاريعها الدولية , وكذلك في البنيات الإنتاجية وأشكال التنظيم والإدارة العلمية الجديدة لمختلف مراحل عملية إعادة الإنتاج الاجتماعية وتنامي دور ومكانة ووظائف الشركات المتعددة الجنسية اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وثقافياً وبيئياً وعسكرياً. ولا شك في أن مثل هذا التطور يساهم في معالجة الأزمات الدورية التي تعاني منها الرأسمالية ليجد لها حلولاً , ولكن لا يعني أن لا تنشا لها أزمات جديدة. والعالم يعيش باستمرار المزيد من الأزمات وفي مجالات اقتصادية مختلفة تجد تعبيرها في واقع وظروف عمل وحياة الأفراد في المجتمعات ذاتها وتسحق في حركتها المزيد من الكادحين والفقراء والمعوزين. وهو ما نعيشه اليوم في الولايات المتحدة والذي سينعكس دون أدنى ريب على مجمل الاقتصاد العالمي واقتصاديات جميع البلدان وبنسب متفاوتة.
14. وتقترن العولمة بثورة في المكونات الثلاثة لما يسمى بالتقارب التكنولوجي Convergence , أي بين الحوسبة الحديثة (الكومبيوتر) والاتصالات والوسائط المعلوماتية (الالكترونيات) الأكثر حداثة التي تشكل مجتمعة المسار الجديد في البنية الصناعية الحديثة التي تتطلب المزيد من التوظيفات الرأسمالية , والتي تخصصت بها ومركزتها لديها المراكز الصناعية الثلاثة فعلا حتى العقدين القادمين على أقل تقدير.

15. وستظهر التغيرات العميقة لهذين الاتجاهين في العولمة على نمط تفكير وأساليب وأدوات عمل وحياة ونشاط الإنسان في مختلف المجالات , بما فيها الثقافة والبيئة والعلاقات الاقتصادية والاجتماعية المحلية والدولية. وهي تمارس دورها منذ الآن في تغيير الكثير من قيم وأخلاقيات وتقاليد وعادات وسلوك الفرد والمجتمع لا على صعيد العالم الرأسمالي المتقدم فحسب , بل ستمتد لتشمل بلدان وشعوب العالم الأخرى تدريجاً. وستواجه كثرة من الأفكار القديمة الراسخة , وخاصة بين القوى الإسلامية السياسية والقومية , مثل إشكاليات الهوية والأصولية والعنصرية والطائفية والأحكام المسبقة إزاء الآخر والحنين للماضي في الحاضر , اهتزازا شديدا ورفضا واسعا باعتبارها جزءاً من ماض لا يمكن أن يعود ولن يعود , رغم كل الجهود الخائبة التي تبذلها كل القوى السلفية والأصولية الدينية والطائفية وغير الدينية. ومن الجدير بالإشارة إلى أن العالم سوف لن تكون له في القريب المنظور ثقافة عالمية واحدة , ولكن ستساهم التقنيات الحديثة في المزيد من التقارب والتفاعل والتلاقح بين الثقافات , وفي هذا انتصار للبشرية وليس في ذلك أي خطر على أي من الثقافات , إذ ستبقى لكل ثقافة خصوصيتها الملموسة على أرض الواقع. ولكن مثل هذه الاتجاهات تهدد بالانغلاق الثقافي والأثني أو العنصري أو الديني على خلاف ما كانت عليه من تفتح نسبي في السابق. وهذا ما يخيف البعض من القوى المشدودة بحنين مشوه وسلفي إلى الماضي ويخشى من أي تبادل وتفاعل وتلاقح بين الثقافات , في حين كان العالم كله وما يزال يشهد عدم وجود ثقافة نقية خالصة دون تأثير من وعلى الثقافات الأخرى في مختلف أرجاء المعمورة , فهي عملية أخذ وعطاء وتفاعل إنساني وحضاري مستمر. إلا أن التفتح والتفاعل والتلاقح الثقافي لا يعني بأي حال إقصاء الثقافات الوطنية والقومية أو تهميشها أو تشويهها أو محاولة قبرها , إذ أنها تشكل جزءاً عضوياً من تراث هذا الشعب أو ذاك ومن تكوينه الإنساني الحضاري ومن ذاكرته الجمعية. ويحق لكل ثقافات الشعوب , صغيرها وكبيرها , أن تنتعش وتتطور وتغتني وتمارس دورها في حياة الشعب المعني , بل حتى أكثر من ثقافة واحدة في شعب متعدد القوميات , إذ لا يفترض أن تفرض ثقافة معينة , بحجة كونها لشعب أكبر وثقافة رئيسة وطليعية , نفسها على الثقافات الأخرى بحجة كونها لشعوب أقل حجماً وأقل تطوراً. والمثل الذي يورده الأستاذ الدكتور سيّار الجميل في كتابه الموسوم "العولمة الجديدة" عن الشجرة والقارب في الميثولوجيا الميلانيزية نابت تماماً بالنسبة لثقافة الشعوب على نحو خاص. العلاقة الرمزية الجميلة التي تعبر عنها أسطورة القارب والشجرة هي أن راكبها يحمل معه ثقافة الوطن الأم , ولكنه يتنقل بها بواسطة هذا القارب ويرسي قاربه في موانئ وشواطئ الكثير من البلدان , فيغتني بثقافات الآخرين وينقل ثقافته في الوقت نفسه إلى الآخرين فيحصل التعارف والتفاعل والتلاقح والتطور في آن.   

16. وسيساهم عصر العولمة, عصر ثورة الإنفوميديا, في فتح أبواب جديدة أمام شعوب وبلدان العالم الثالث لاستقبال رياح التغيير الحضارية الجديدة , ولكن مقدار الاستفادة منها سيكون متفاوتاً بالارتباط مع مدى قدرة تلك الدول في مستويات تطورها الراهنة على تقبل الجديد القادم ومدى انفتاحها عليه , ومدى سماح الدول الرأسمالية المتقدمة بذلك أيضاً , أو مدى استخدامها لهذه الثورة التي لا تزال ملك يديها في الهيمنة على شعوب العالم الثالث , إضافة إلى تشويه المعلومات التي تصل إلى هذا العالم والإساءة إلى قضايا شعوب البلدان النامية , ومنها شعوب منطقة الشرق الأوسط والشعوب العربية. ومن هنا يمكن أن تتقلص فجوة التطور بين بعض البلدان أو تتسع بالنسبة لعدد آخر منها وبين الدول الرأسمالية المتقدمة في مراكزها الثلاثة. إن الثورة العلمية العولمية المعاصرة يمكن أن تجد طريقها إلى جميع الدول في سائر أرجاء العالم, ويمكن أن تصل إلى كل الناس دون قيود أو حدود, ولكنها تبقى مقيدة حتى في بعض أهم جوانبها بسياسات وسلوك الدول الرأسمالية المتقدمة. وإذا كانت قوة العولمة وحيويتها تكمن في جانبها الأول , رغم طبيعتها الرأسمالية الاستغلالية , فأن ضعفها وسلبيتها يكمنان في جانبها الثاني. وعلينا أن نلاحظ أن جمهرة من حكام الدول النامية , ومنها الدول العربية , لديهم مخاوف غير قليلة من العولمة بسبب اقترانها بجوانب الحضارة الغربية المشرقة والموضوعية , إذ يسعون إلى منع وصولها إلى شعوبهم بكل السبل المتوفرة لديهم. وكان العراق في فترة حكم الدكتاتور صدام حسين نموذجاً صارخاً لمثل هذا التطرف في منع استخدام منجزات العلوم والتقنيات الحديثة من جانب أفراد المجتمع ومنع التفاعل والتلاقح مع ثقافات الشعوب الأخرى , بل سعى إلى قتل الثقافة الوطنية المتعددة القوميات , ولكنه استخدم تلك المنجزات لإرهاب وقتل الشعب وملاحقته وخنق أنفاسه وشن الحروب ضد دول الجوار. 
17. وفي الوقت الذي تعني العولمة مزيداً من التقارب بين قوميات أو شعوب العالم, صغيرها وكبيرها, بسبب سرعة الاتصال وتقارب العالم وكأن الجميع يعيشون في بيوت متلاصقة في مدينة صغيرة واحدة , باتجاه التعاون والتفاعل والتأثير المتبادل , فأنها ستسمح في الوقت نفسه من الناحية الموضوعية بازدهار القوميات وتفتحها وتعجيل وتائر تطورها ومشاركتها في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية الدولية. كما أنها تعني إمكانية انتشار قيم الحرية والديمقراطية والمساواة بين البشر وممارسة حقوق الإنسان وحقوق الجماعات القومية وفي مقدمتها حقها في تقرير مصيرها على نطاق واسع , واعتبار ذلك من القيم الأساسية ذات الطبيعة الدولية العامة والشاملة. ومن هنا أتفق مع إشارة الأخ الدكتور الجميل إلى أن هذا العصر لم يعد عصر الدكتاتوريات والاستفراد بالسلطة أو "الحزب الواحد القائد والرائد" ...الخ. إلا أن هذه الإمكانية غالباً ما تصطدم بسياسات الدول الكبرى ذات المصالح الإقليمية الضيقة وبمصالح النظم الاستبدادية والشوفينية أو العنصرية أو الدينية السلفية والطائفية المتزمتة التي ترفض الاستجابة لمطالب وحقوق الشعوب وحقوق القوميات مما يجعل من النضال في سبيل ذلك مهمة ضرورية , ولكنها صعبة وغالباً ما تكون مرتبطة بتضحيات بشرية ومادية كبيرة. والأمثلة على ذلك كثيرة , سواء أكانت من منطقة الشرق الأوسط حيث تنتصب القضية الكردية أمام أنظار العالم كله , وحيث مارس النظام الاستبدادي في العراق شتى صنوف الاستبداد والعنف والقتل الجماعي , كما في مذابح الأنفال ومنها مجزرة حلبچة البشعة , والتطهير العرقي ومحاولات الصهر القومي ضد الشعب الكردي والتركمان على نحو خاص , أو في تركيا وإيران إزاء الشعب الكردي أيضاً كما يحصل اليوم في تركيا وفي مواقف القوى العسكرية والحكومة التركية من مطالب الشعب الكردي العادلة في إقليم كُردستان تركيا , أو في الجزائر والمغرب ولیبیا إزاء القومية الأمازيغية , أو في السودان إزاء شعب دار فور , وقبل ذاك شعوب جنوب السودان. وهذا يعني بأن العولمة لا تعني حصول الشعوب على حقوقها أوتوماتيكياً , بل تحتاج إلى نضال شاق ومرير بسبب تشابك المصالح الإقليمية والدولية. إذ أن العولمة الجارية , كما قلنا ذات طبيعة وخصائص رأسمالية , وهي في الجوهر تخضع لقوانين استغلالية. 
18. إن العولمة وبالرغم من بروز تطور كبير في دور ونشاط ومكانة الشركات الرأسمالية المتعددة القومية , إلا أنها تزيد في الوقت نفسه من عملية الصراع بين الدول الكبرى على مناطق النفوذ والأسواق والتوظيفات الرأسمالية وتحقيق أقصى الأرباح , وبشكل خاص على منطقة الشرق الأوسط , الخليج منه على نحو أخص. وسيكون الصراع الجديد بين عملاقين ينموان بسرعة فائقة من حيث البنية الاقتصادية والعسكرية ومن حيث السكان وهما الصين الشعبية والهند , وبين المراكز الرأسمالية الثلاثة الأخرى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان , إضافة إلى روسيا , كما سيكون للصين في قادم العقود الثلاثة دورها المتميز والأكبر في العلاقات الاقتصادية الدولية وفي الصراع المحتمل والكبير مع الولايات المتحدة الأمريكية. وأعني بذلك أن القطبية الواحدة التي نشأت في نهاية العقد التاسع وبداية العقد الأخير من القرن العشرين ستنتهي بصيغة ما مع نهاية العقد الثالث وبداية العقد الرابع من القرن الحادي والعشرين ويبرز إلى سطح الأحداث عالم متعدد القطبية والمصالح والصراعات. من الصعب تأكيد ادعاء البعض بأن القرن الحادي والعشرين هو قرن الإمبراطورية الأمريكية لا غير , كما جاء على لسان بريجنسكي وغيره.      

السياسات العولمية للرأسمالية

تنطلق سياسات العولمة الجارية , التي تمارسها الدول الرأسمالية المتقدمة بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية , وهي سياسات اللبرالية الجديدة التي تمارسها بصرامة قوى المحافظين الجدد لا في الولايات المتحدة حسب , بل وفي بريطانيا وألمانيا وفرنسا وفي غالبية الدول الأوروبية الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وعلى وفق أسس أيديولوجية برجوازية رجعية وصارخة في تصلبها أو تخشبها , من مضمون العولمة الرأسمالية الناشئة من مضمون قوانينها الاقتصادية الموضوعية , وهي تبني عليها بهدف الهيمنة على العالم كله سياسياً واقتصادياً وعسكرياً واجتماعياً وثقافياً , ومنه منطقة الشرق الأوسط والدول العربية. ومن هنا تنشأ مخاوف الشعوب بشأنها, وهي مخاوف عادلة بحكم تلك السياسات. إذ أنها قادرة , بسبب الإمكانيات الاقتصادية والقدرات العسكرية الفعلية وتحول موازين القوى الدولية لصالحها بعد انتهاء الحرب الباردة التي شهدتها فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية حتى بداية العقد الأخير من القرن العشرين , على فرضها على الآخرين , وبذلك تثير الكثير من الإشكاليات والتعقيدات والكوارث والحروب الإقليمية لبلدان العالم الثالث , ومنها دولنا العربية وكذلك العراق. فسياسات العولمة الأمريكية , حيث تشاطرها أو تعترض على بعضها المراكز الرأسمالية الأخرى , تدعو بصرامة إلى: 
· ممارسة التدخل الفظ لفرض "الحرية التامة!", وهي من جانب واحد , أمام انتقال رؤوس الأموال والتبادل التجاري وإلغاء القيود الجمركية وتحقيق الإصلاح والتكيف في اقتصاديات البلدان المختلفة وربطها ببنية واقتصاديات الشركات الرأسمالية المتعددة الجنسية , وكذلك فرض ذلك النهج على بقية بلدان العالم دون الأخذ بالاعتبار ظروف تلك الدول ومشكلاتها وحاجاتها , بما في ذلك طريقة عملها وعضويتها في منظمة التجارة الدولية الحرة. ولكنها تقف في الوقت نفسه ضد انتقال وهجرة الأيدي العاملة إلى بلدانها (عدا هجرة الأدمغة التي تشجعها) وتقيم الحواجز إزاء العالم النامي لهذا الغرض , إضافة إلى إعاقتها تصدير سلع بلدان العالم الثالث إلى أسواقها بمختلف السبل والقيود. وهي بهذا تخل بقواعد اللعبة التي تدعو إليها "حرية انتقال عوامل الإنتاج" لصالحها وضد مصالح شعوب البلدان النامية على نحو خاص وبالضد من الدعاية التي تروجها حول حرية التجارة والتبادل التجاري الحر غير المقيد. ومن هنا نشأت هذه الحركة الشعبية الواسعة المناهضة للعولمة ATTAC والاحتجاج المتواصل ضد سياسات منظمة التجارة الدولية الخاضعة لسياسة ومصالح الولايات المتحدة وبقية الدول الصناعية الكبرى التي تعتمد على سياسات اللبرالية الجديدة , قبل مؤتمر سياتل واستمراراً بمؤتمر الدوحة في قطر في شهر تشرن الثاني/نوفمبر من العام 2001 والمؤتمرات الوزارية الأخرى التي تلته , والتي تغمط إلى أبعد الحدود , مصالح وحقوق الدول النامية عموماً. كما أنها من الناحية العملية تفرض الضرائب التي تراها مناسبة على السلع المصدرة إليها لحماية منتجات منشآتها الصناعية من المنافسة الدولية. إن العولمة الجديدة لا تلغي المصالح الرأسمالية ولا تلغي الطابع الإمبريالي للدول الرأسمالية الأكثر تطوراً في العالم , بل تؤكده وتشدد من طبيعته في الهيمنة والاستغلال ولكنها تطرح أساليب وأدوات جديدة وإضافية .       

· وهي تسعى إلى تغيير وظيفة ودور الدولة وليس إلى إلغاء الدولة أو تفكيكها كلية , أي جعلها مجرد جهاز إداري مهمته تنظيم وجبي الضرائب وتأمين توزيعها لصالح تنمية مشاريع القطاع الخاص وتأمين مستلزمات نشاط هذا القطاع وضمان أرباحه. كما تبقي لها دورها العسكري والأمني واحتكار ممارسة القوة والعنف أو القمع لضمان "الأمن والاستقرار" ومستلزمات استمرار تطور الرأسمالية وبقاء الحياة العامة هادئة دون تهديد للنظام الرأسمالي , أي دون أن تعصف بها التناقضات والصراعات الاجتماعية والسياسية , رغم أنها تشدد من استغلال الطبقة العاملة وبقية الكادحين وتقلص من المكاسب التي تحققت لها على مختلف المستويات طيلة القرون المنصرمة من النضال بين العمل ورأس المال , أي بين العمال وأصحاب رؤوس الأموال. وهي في هذا تتجاوز حتى على أسس الديمقراطية التي تستوجبها عملية العولمة ذاتها. ومن هنا يلاحظ الإنسان بأن الديمقراطية في البلدان الرأسمالية المتقدمة تعاني من أزمة حقيقية , والتي تتجلى أيضاً على صعيد العلاقات الدولية وتنامي مواقف ومحاولات فرض قرارات الولايات المتحدة الأمريكية بالتهديد والقوة واستخدام العنف لحل الخلافات والمشكلات القائمة , بدلاً من حلها بالطرق السلمية الديمقراطية , إضافة إلى ممارسة المقاطعة الاقتصادية والحصار الاقتصادي , وكذلك ممارسة ما يسمى بـ"الحروب الاستباقية". 

· وتساهم هذه الاتجاهات في تشديد التناقض بين الطابع الاجتماعي المتعاظم للإنتاج وبين الطابع الخاص لعلاقات الإنتاج والهيمنة الخاصة المتعاظمة على القسم الأعظم من الثروة الاجتماعية والدخل القومي لا في داخل الدول الرأسمالية المتقدمة بل وعلى الصعيد العالمي , حيث تبدو بوضوح عمليات الاستلاب المستمرة للثروة من أجزاء متزايدة من السكان وحرمانها من أبسط مقومات استمرارها في العمل والعيش الكريم في مقابل المزيد من الثروة والاغتناء لمجموعات صغيرة جدا من الاحتكاريين المهيمنين على الاحتكارات المتعددة الجنسية , وتساهم في جانب آخر منها في زيادة حجم البطالة على الصعيدين المحلي والعالمي , ولكن بشكل خاص في الدول النامية. ويتسع جيش العاطلين عن العمل في اقتصاديات الدول العربية بسبب ضعف نمو وتطور القطاع الإنتاجي واستمرار الاقتصاد على الاستيراد والاستهلاك , وتظهر بشكل بشع أيضاً البطالة المقنعة في أجهزة ومؤسسات الدولة على نحو أساسي وهي التي تساهم في استنزاف الموارد المالية وإضعاف الإنتاجية والخدمات.

· وتقترن سياسات العولمة الرأسمالية بسعي مجموعة من الشركات الاحتكارية المتعددة الجنسية للسيطرة على العملية الاقتصادية الدولية برمتها , أي على مجمل مراحل عملية إعادة الإنتاج على النطاق الدولي باستخدام أساليب وأدوات كثيرة تسمح بها القوانين السائدة. والصحافة مليئة بأخبار عمليات إفلاس وابتلاع واندماج الكثير من الشركات الرأسمالية ببعضها تحت ضغط المنافسة أو من أجل ‎إقامة أكبر الاحتكارات العالمية القادرة على الهيمنة الفعلية على العملية الاقتصادية الدولية. وتقوم تلك الشركات المتعددة الجنسية بالسيطرة على مصادر إنتاج الموارد الأولية وإخضاعها لمصالحها وسياساتها, كما هو الموقف من النفط الخام في الشرق الأوسط ومنطقة القفقاس حيث تكثر الموارد الأولية فيها وبشكل خاص الغاز الطبيعي والنفط الخام , إذ أن هاتين المنطقتين تمتلكان 76 % من إجمالي احتياطي النفط العالمي. وعلينا هنا أن نؤكد من جديد بأن النفط قد لعب دوره في الحربين الأخيرتين , في حرب الخليج الثانية وحرب الخليج الثالثة , كما أن رائحة النفط لم تكن بعيدة عن حرب الخليج الأولى أيضاً.
· ويلعب الرأسمال المضارب والأسواق المالية الدولية دورا متميزا ومتناميا في سياسات العولمة ويلقي بظلاله السلبية على اقتصاديات وبورصات العالم الثالث ويتسبب لها بأزمات حادة تدفع إلى هروب رؤوس الأموال منها إلى بلدان الشمال المتقدمة. وتقدم لنا مجموعتا بلدان النمور الآسيوية الأولى والثانية نماذج صارخة على دور رأس المال المضارب في التأثير السلبي على العملية الاقتصادية برمتها في اقتصاديات تلك البلدان والانهيارات الشديدة التي رافقت بورصاتها والخسائر الفادحة التي تحملتها , في حين حققت مجموعة صغيرة من المضاربين الكبار وبعض الدول الرأسمالية المتقدمة أرباحاً طائلة ذات طبيعة طفيلية. وهو ما نلاحظه الآن في الأزمة الجارفة التي عمت سوق العقار في الولايات المتحدة الأمريكية والآثار السلبية الناجمة عنها على مختلف البنوك والأسواق المالية والبورصات الدولية. وبكلمة فأن أزمة العقارات الأمريكية الراهنة والخسائر التي تحملتها البنوك فيها وتأثيراتها على الدول الأخرى هي حصيلة أخرى لسياسات اللبرالية الجديدة , وهي مؤشر صارخ إلى وجود كساد فعلي في الاقتصاد الأمريكي الذي يمكن أن يزحف بسرعة على بقية بلدان العالم ويدفع بمزيد من الأيدي العاملة إلى قارعة الطريق وينشر البؤس والفاقة في الكثير من الفئات الاجتماعية الكادحة.    

· وإذ تسمح العولمة الموضوعية بنشوء نظرة ذات طبيعة شاملة وعامة للطبيعة ومواردها الأولية والبيئة والإنسان وحقوق الإنسان , وكذلك للإمكانيات المتاحة والحاجات المطلوبة, بسبب طابعها الشمولي والدولي والطابع الاجتماعي المتعاظم للقوى المنتجة , حيث تنشأ إمكانية ممارسة برمجة واستخدام عقلانيين للموارد والطاقات والإمكانيات المتوفرة والحاجات الضرورية للمجتمع البشري , فأن هذه الإمكانية المتاحة عمليا يصعب استثمارها بشكل عقلاني لصالح المجتمع البشري كله بسبب الطبيعة الاستغلالية للرأسمالية والركض وراء زيادة معدلات النمو أساساً مما يزيد من تلوث البيئة , إضافة إلى العفوية والفوضى النسبية التي تفرضها طبيعة القوانين الاقتصادية الموضوعية للرأسمالية واستمرار عمل تلك القوانين التي تبقي على أو تنمي التمايز الشديد في مستويات التطور بين الدول والتباين في مستويات الدخول والمعيشة في ما بين الطبقات والفئات الاجتماعية وفي ما بين الدول , وكذلك المنافسة غير العقلانية المحتدمة في ما بينها , والاستغلال الشديد الذي تريد تلك الشركات فرضه على شعوب العالم عموما. فالعولمة التي يمكن أن تكون في مضمونها وبسبب التطور الرفيع والمستمر للقوى المنتجة على النطاق الدولي ذات مضامين إيجابية كبيرة لكل الشعوب , تتحول في بعض ابرز جوانبها إلى عواقب سلبية بسبب تلك السياسات في إطار علاقات الإنتاج الرأسمالية. 
· وتجارب الشعوب تشير إلى أن الدول الرأسمالية المتقدمة بدأت تستخدم حقوق الإنسان كأداة للتدخل في الشئون الداخلية للبلدان الأخرى عندما تجد في ذلك ما يخدم مصالحها وتكف عن المطالبة بها عندما تتعارض الديمقراطية وحقوق الإنسان مع مصالح أصحاب رؤوس الأموال الكبار. وخير دليل على ذلك ما يجري في منطقة الشرق الأوسط وفي الدول العربية على وجه الخصوص. فعلاقات الولايات المتحدة مع دول المنطقة تشير إلى وجود اغتصاب لحقوق الإنسان ومصادرة ولكن الإدارة الأمريكية تسكت عنها لأن لها مصالح مع حكومات تلك الدول , كما هو الحال مع المملكة العربية السعودية وتركيا وتونس على سبيل المثال لا الحصر.
· وبسبب التناقضات التي تثيرها سياسات العولمة فأن هذه الدول ما تزال تشعر بضرورة مواصلة التسلح وتعزيز حلف الأطلسي وتكوين قوات التدخل السريع وإقامة منظومة دفاعية مضادة للصواريخ تجاوزاً على الاتفاقية الخاصة بنزع أسلحة الإبادة والتدمير الشاملين , بما يثير شكوك بقية بلدان العالم إزاء النوايا الفعلية لتلك السياسات وتدفع بالعالم إلى سباق تسلح لا في بلدان العالم الثالث التي تستنزف الكثير من مواردها المالية وتنشط ذهنية ورغبة حل نزاعاتها عن طريق استخدام القوة والحرب فحسب , بل وبين الدول الكبرى على نحو خاص , إضافة إلى سعي الولايات المتحدة لتلعب دور الشرطي الدولي على نطاق واسع , باعتبارها القطب الأوحد والأقوى , أو الإمبراطورية الدولية الجديدة. ويمكن لأزمة نصب الرادارات ونظام الدفاع المتطور في كل من تشيكوسلوفاكيا وبولونيا أن يضع العالم على طريق سباق تسلح ومنافسة جديدة. ويمكن للتصريحات الجديدة للقادة الروس في أنهم سوف يستخدموا السلاح النووي دفاعاً عن مصالحهم ومصالح المتحالفين معهم , أن تثير المزيد من الإشكاليات والتوتر في أوروبا وتنشط سباق التسلح!
· وجدير بالإشارة إلى أن العولمة , التي تشمل جميع جوانب الحياة اليومية للسكان في سائر أرجاء المعمورة وتحول العالم إلى قرية أو مدينة صغيرة ذات بيوت متجاورة , تنشر الفساد المالي والإداري أو الوظيفي في سائر أرجاء العالم عبر الشركات العملاقة وتسمح لها بتشكيل نظام فاعل ومؤثر سلباً ومستنزف للثروات , وخاصة في تلك البلدان الضعيفة التطور , حيث ينهب الفاسدون المزيد من قدراتها التراكمية على شكل رشاوى وعمولات لصالح حفنة صغيرة من كبار الموظفين في مقابل خسارة الدولة لمبالغ طائلة. فالفساد تحول اليوم وفي ظل العولمة إلى فساد معولم تسهم فيه حكومات الدول والشركات والأفراد على نطاق واسع. وحالة العراق مع شركة هيلبرتون وغيرها من الشركات الأمريكية ما يؤكد هذا النهج ويشير إلى تفاعل وتعاضد وتكامل بين قوى الفساد المحلي والدولي. 
· وتمارس الشركات المتعددة الجنسية سياسة فرض فكر وثقافة وأخلاقيات الثقافة الغربية بكل جوانبها على أنها العولمة الجارية. وهي تثير صراعات حادة في هذا الصدد فتثير حفيظة البلدان والشعوب الأخرى. ويبدو هذا واضحا من أساليب الدعاية التي تمارسها الولايات المتحدة الأمريكية في نشر فكرها وثقافتها على إنها فكر وثقافة العولمة وترفض الأخذ بالخصائص الوطنية لثقافات تلك الدول. كما يمكن أن يلاحظ الإنسان ذلك في الدعاية المكثفة للمركزية الأوروبية , أو "للثقافة القائدة", كما يجري التعبير عنه في ألمانيا أو حتى عند القوميين العرب اليمينيين مثلا, أو الثقافة النقية التي يفترض أن لا تُشوه باحتكاكها مع الثقافات الأخرى , رغم أن الثقافات الوطنية بحاجة إلى إغناء وتطعيم وتلاقح مع الثقافة الغربية الأكثر تقدماً والأكثر حضارية في المرحلة الراهنة من تطور العالم. ومن هنا أنطلق البعض للقول بوجود عولمة أمريكية وأخرى أوروبية تقاوم العولمة الأمريكية , رغم أن العالم كله لا يعرف ثقافة نقية واحدة , فثقافات الشعوب كانت ولا تزال وستبقى في تماس وتفاعل وتلاقح متبادل مستمر , كما لا توجد ثقافة قائدة بالمعنى الذي روج ويروج له العنصريون والنازيون القدامى والجدد, وبشكل خاص في أوروبا أو في الدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط عموماً. 
· كما أصبحت جماعات الجريمة المنظمة تمارس نشاطها التخريبي والتدميري للإنسان وحقوقه وحياته على الصعيد العالمي , بما فيها تجارة المخدرات وتجارة النساء والأطفال وأجزاء من أعضاء جسم الإنسان , وأصبح التشابك الفعلي بين الجماعات المافيوية المحلية والإقليمية والدولية حقيقة قائمة ولها دور عالمي واسع النطاق وغير محدود الأثر والفعل على بلد واحد , بل على العالم كله. وعلينا أن نشير أيضاً إلى أن التطرف والإرهاب له صفة عالمية أيضاً , وخاصة التطرف الإسلامي السياسي الإرهابي محاولاً تأجيج الصراع بين الأديان والثقافات على الصعيد العالمي.
ولا شك في أن العولمة تطرح مشروعا ثقافيا وحياتيا حديثا يتناغم مع مستوى التقنيات الحديثة ويختلف عن الماضي أو السائد حاليا , ولكنه ما يزال في بداية الطريق. وهذا الجديد بما يحمله من حداثة وتوافق مع الزمن قادر على إبعاد القيم والعادات والتقاليد القديمة والبالية العاجزة عن مسايرة الزمن المتكاثف بشدة , لا في المجتمعات العربية والإسلامية فحسب , بل في جميع المجتمعات. ولكن هذه الثقافة الحديثة ذات الاتجاهات العامة والمتباينة في مستوياتها من حيث الغنى والرداءة ستأخذ خصوصيتها الملموسة من واقع ومستوى تطور كل بلد من البلدان ومن تراثها المخزون نسبياً ومن تأثيرات القوى المحتكرة والمهيمنة على وسائل الإعلام والثقافة على الصعيد الدولي. ولا شك في إن الحنين إلى الماضي في الحاضر والرغبة في عدم التغيير استنادا إلى مبدأ "ليس في الإمكان أبدع مما كان" كان ولا يزال يمارس دور المحرك الرئيسي لمقاومة العولمة كمفهوم أو كمقولة من هذا الجانب , إذ أن بعض الجماعات الإسلامية والقومية ترى في الحضارة الغربية وفي التقنيات الحديثة المتطورة الأداة الرئيسية بيد العولمة لقهر الإنسان العربي أو المسلم بشكل عام , لفرض الاستسلام عليه وإخضاعه لإرادة الغرب. ومثل هذه الفكرة تعتبر حمالة أوجه , إذ أن الممارسة الفعلية تعكس شيئا من الصحة , ولكن الحضارة الحديثة وتقنياتها تخدم في الجوهر تقدم الإنسان وتحسين أوضاعه. فالعيب ليس في الحضارة الحديثة وفي تقنياتها , بل في من يمارسها ويروج الأفكار والسياسات التي يريدها. أشير هنا إلى فكرة مهمة عن إرهاصات العولمة الرأسمالية ذات الطابع الكوني التي تحدث بها كارل ماركس في العام 1848, أي قبل 160 عاماً. فقد ورد في البيان الشيوعي بهذا الصدد ما يلي :

"إن حاجة البرجوازية الدائمة إلى توسيع أسواقها لترويج منتجاتها تدفع بها إلى كافة أنحاء المعمورة. فعليها أن تتمركز في كل مكان وأن تستقر في كل مكان وأن تنشئ صلات في كل مكان. ومن خلال استغلالها السوق العالمي قامت البرجوازية بإضفاء طابع عالمي على الإنتاج والاستهلاك في كل قطر. فإزاء خيبة الرجعيين وقنوطهم قامت البرجوازية بإلغاء الأساس الوطني الذي كانت الصناعة تنهض عليه , وتم تدمير كل الصناعات الوطنية القديمة أو أنه يجري تدميرها يومياً , فقامت مكانها صناعات جديدة يتوقف على إدخالها حياة كل الأُمم المتمدنة أو فنائها , فهذه صناعات لم تعد تستخدم المواد الخام المحلية فحسب , بل في جميع أنحاء الدنيا. وبدل الاحتياجات القديمة التي كانت توفرها منتجات قطر ما نجد احتياجات جديدة يتطلب توفيرها منتجات بلاد بعيدة ومناخات قصية. ومكان العزلة المحلية والوطنية السابقة والاكتفاء الذاتي تنشأ حاجة إلى علاقات متشعبة وصلات دولية شاملة. وما ينطبق على علاقات الإنتاج المادية ينطبق على علاقات الإنتاج الفكرية , إذ يصبح الإبداع الثقافي لمختلف الدول ملكاً مشتركاً ويصبح من المستحيل أكثر فأكثر شيوع الرؤية القطرية الضيقة , وعن شتى الآداب الفطرية والمحلية ينشأ أدب عالمي" وتبعاً لترقيتها السريعة لكافة أدوات الإنتاج , وتطويرها الفعال لوسائل الاتصال ة تجذب البرجوازية الأُمم كلها , بمن فيها الأكثر همجية , إلى موكب الحضارة , ذلك أن الأسعار المتهاودة لمنتجاتها هي بمثابة مدفعيتها الثقيلة التي بدأت تدك بها كل أسوار الصين وتدحر بها كل الكره العنيد للأجانب , وترغم بها كل الأمم , مخافة اندثارها , على تبني نمط الإنتاج البرجوازي , وتدفع بها كل الأمم إلى إدخال حضارتها المزعومة إلى عقر دارها, أي أن تصبح تلك الأمم نفسها برجوازية. وباختصار تقوم البرجوازية بخلق العالم على صورتها." (راجع: ماركس , انجلز. البيان الشيوعي. كولون. منشورات الجمل. ط1. 2000. ص 42-43). هذه كانت بدايات العولمة حيث كان الحديث يجري في حينها عن تطور وتنامي واتساع العلاقات الاقتصادية الدولية , والتي أصبحت اليوم ومع العقد الأول من القرن الحادي والعشرين تشمل جميع مناحي الحياة الدولية. 

إن الكثير مما ورد هنا يلتقي أيضاً مع تحليلات وأفكار سمير أمين , وكذلك مع الكثير مما ورد من تحليلات وأفكار في كتاب "العولمة الجديدة" للأستاذ الدكتور سيّار الجميل , أو في كتابي الموسوم "العولمة من منظور مختلف".         

وفي الحلقة الثالثة سأحاول معالجة الجواب عن السؤال التالي: إذ كان هذا هو واقع السياسات العولمية , فما الموقف الذي يفترض أن يتخذه العراق من العولمة؟

28/1/2008                                                        كاظم حبيب

كاظم حبيب

لتتسع جادة الحوار الديمقراطي ... ليتسع صدر الإنسان لسماع الرأي الآخر..

أين ألتقي وأين أختلف مع الأستاذ الدكتور سيَّار الجميل ؟

الحلقة الثالثة

كيف يفترض أن يتعامل العراق مع العولمة؟ 

يشخص الصديق الفاضل الأستاذ سيّار الجميل العولمة بأنها ليست سوى مرحلة من مراحل التطور التاريخي للرأسمالية على الصعيد العالمي تمارس دورها وتأثيرها على العالم كله. وهذا صحيح تماماً وأتفق به وأشرت إليه. وهي لا شك تختلف في تأثيرها على العالم باتجاهين: أحدهما يمس الدول المتقدمة والدول المتخلفة أو الدول النامية , والثانية الطبقات والفئات الاجتماعية الغنية والفئات الاجتماعية والشعوب الفقيرة في الدول المتقدمة والدول النامية في آن واحد. وإذا كانت لها أكبر الإيجابيات على الدول المتقدمة وأصحاب رؤوس الأموال والاحتكارات الرأسمالية الكبرى , إذ هي التي تجني ثمار منجزات الثورة العلمية والتقنية وثورة المعلومات , فأن الكثير من السلبيات يصيب الدول النامية بسبب عجزها عن الاستفادة القصوى من شروط وقوانين العولمة الرأسمالية وبسبب مستوى تطورها الضعيف وسياسات حكومات أغلب هذه الدول , إضافة إلى العراقيل التي تضعها الدول المتقدمة في طريق الاستفادة من جوانبها الإيجابية من قبل الدول النامية , بسبب تلك الرغبة الجامحة في السيطرة على اقتصاديات ومصائر شعوب هذه البلدان. ولكن هذه الحقيقة الناصعة لا تحرم , بهذا القدر أو ذاك , شعوب وحكومات الدول النامية من إمكانية الاستفادة من الجوانب الإيجابية في العولمة كعملية موضوعية , إذا ما توفرت القوى الحاكمة الوطنية وإذا ما انتهجت سياسات عقلانية جادة لتنمية مستديمة في هذه الدول وبذلت أقصى الجهود لتجنب العديد من السلبيات التي يمكن أن تعيق تطور اقتصاديات الدول النامية بحيوية وفعالية وديناميكية مناسبة , وإذا ما فكرت بإقامة تكتلات اقتصادية تساعد على تحقيق عملية تنسيق وتكامل اقتصادي في ما بينها , كما في حالة الدول العربية أو دول التعاون الخليج على سبيل المثال لا الحصر. 

لا ينفع شعوب وحكومات الدول النامية إدانة العولمة أو إنزال أللعنات بها وبمروجيها , كما لا يمكن رفضها , فهي عملية قائمة ومتطورة وهي خاضعة في تطورها لقوانين اقتصادية موضوعية , ولكن السياسات العولمية الدولية توضع وتدار وتمارس من جانب النخب الحاكمة المعبرة عن مصالح الفئات الأكثر غنى من البرجوازيات المحلية للدول المتقدمة وعلى الصعيد الدولي. ولهذا يفترض أن تفكر شعوب وحكومات الدول النامية , ومنها العراق , في سبل وعي واستيعاب فعل تلك القوانين الاقتصادية الموضوعية العامة والخاصة وحركتها والقواعد المنظمة لها وسبل التعامل معها , وأن تعي أيضاً السياسات التي تمارسها الدول الكبرى لدفع منافع العولمة صوب مصالحها. وفي مثل هذه الحالة يمكن وضع تلك السياسات التي يمكنها أن تنفع هذا البلد النامي أو ذاك وتتجنب بالقدر الممكن سلبيات السياسات العولمية التي تمارس على الصعيد العالمي. ولست ممن يعتقدون بأن المرحلة التي تمر بها الرأسمالية العالمية هي المرحلة الرابعة والأخيرة , إذ لكل مرحلة أطوارها وخصائصها والتحولات التي تجري فيها في رحم الطور والمرحلة التي سبقتها. وكل المؤشرات المتوفرة تؤكد بأن الرأسمالية لا تزال تمتلك مقومات استمرارها على الصعيد العالمي , وأن تركها لموقعها لصالح علاقات إنتاجية أرقى وأكثر تناغماً مع القوى المنتجة المتطورة باستمرار ما يزال بعيد المنال. لقد كانت الأحزاب الشيوعية وبعض قوى اليسار الأخرى , وأنا منهم , متفائلة جداً بقرب غياب الرأسمالية من على وجه الأرض وقرب انتصار الاشتراكية على الصعيد العالمي , بل بلغ الأمر ببعض المتفائلين السوفييت ممن كان في قيادة الحزب والدولة إلى التصريح بأن الاتحاد السوفييتي قاب قوسين أو دنى من ولوج مرحلة الشيوعية , في وقت كانت الدولة السوفييتية ومعها بقية المنظومة الاشتراكية تسير على خط بياني ينحدر بها سريعاً صوب الهاوية أو النهاية لهذه التجربة الغنية وذات الدروس الثمينة لكل الشعوب والتي لم تكن في كل الأحوال كما حلم بها ماركس. لقد كنا , وأنا منهم , نتحدث عن رغباتنا الإنسانية الجميلة التي كانت بعيدة عن الواقع وعن قرب المنال. ولا شك في أن بعضنا ردد ذلك بحس إنساني نبيل , رغم أنه لم يستطع التعرف على كيفية ولوج هذا المجتمع الشيوعي في وقت كانت أوضاع المجتمعات السوفييتية ومستوى حياة الناس وتطورهم بعيدة كل البعد حتى عن مستوى الدول الرأسمالية المتوسطة التطور وبعضها قريب جداً من مستوى حياة الدول النامية , وخاصة بعض الجمهوريات الآسيوية التي تسنى لي زيارتها في النصف الثاني من العقد التاسع من القرن الماضي. 

من تابع الوضع في العراق على امتداد ثلاثة عقود يعرف جيداً بأن العراق قد حُرِمَ , في ظل هيمنة البعث الصدامية على الدولة والمجتمع , من الانفتاح على العالم ومن الاستفادة من التطور والتقدم العلمي والتقني ومن التفاعل والتلاقح الثقافي والفني. وقد تجسد ذلك بشكل صارخ مع بدء الحرب العراقية الإيرانية , ولكن بشكل أخص حين فُرض على المجتمع العراقي الحصار الاقتصادي الدولي الظالم والذي عانى منه المجتمع , ولكنه لم يلحق أي ضرر فعلي بالنخبة المستبدة الحاكمة , بل كان الشعب ضحية تلك السياسة البعثية وذلك الحصار الدولي. إلا أن العراق واجه سياسات العولمة الرأسمالية قبل سقوط النظام وبعده بطرق مختلفة ومن جوانب كثيرة , ومنها الحروب والحصار الدولي.  

ليس هناك أمام العراق في المرحلة الراهنة وفي الظروف التي يمر بها من طريق غير ولوج العولمة. إذ ليس هناك أي مهرب منها ليس بالنسبة للعراق حسب , بل ولجميع الدول. وبتعبير أدق فأن العراق قد دخل العولمة من أوسع أبوابها , شاء ذلك أم أبى, وهو يعيشها يومياً كما يعيش بها العالم كله , ولكن العراق يعيش اليوم بها من خلال السلبيات التي ترافقها أيضاً ويصعب عليه التمتع بإيجابياتها بسبب سياسة قوى الاحتلال والإرهاب الدموي والطائفية السياسية السائدة والخراب الاقتصادي والفساد المالي والوظيفي الذي كان ولكنه تفاقم منذ سقوط الدكتاتورية الغاشمة. ولا شك في أن بعض أبرز هذه الظواهر كانت موجودة في ظل النظام السابق وتفاقم بعضها لاحقاً وبعد سقوطه , ولكن النظام ألصدامي كان السبب الرئيسي في وجودها أو في نشوئها.

والسؤال هو : هل في مقدور القوى الحاكمة في العراق أن تستفيد من العولمة الرأسمالية السائدة , أم أن سياسات العولمة تعيق ذلك حقاً , أم أن طبيعة الحكم ذاته يعيق ذلك؟ 

أن الإجابة المدققة عن هذه الأسئلة تؤكد اشتراك جميع تلك العوامل وغيرها في إعاقة الاستفادة الفعلية من إيجابيات العولمة الرأسمالية بالصورة المنشودة والتي يمكن بلورتها بالنقاط التالية:

* التخلف الكبير في الواقع الاقتصادي والاجتماعي والفكري وفي وعي الإنسان بشكل عام الذي يعيق إمكانية الاستخدام العقلاني لمنجزات الثورة العلمية والمعلوماتية وتجلياتها في العولمة.

* الإرهاب الدموي الإسلامي الدولي وإرهاب قوى التدمير الداخلية التي ما تزال تواصل نشاطها التخريبي في العراق وغياب الاستقرار والأمن للسكان بحدود كبيرة , رغم التحسن الأمني النسبي الذي طرأ في الفترة الأخيرة.

* طبيعة الحكم والطائفية السائدة والوعي الديني المزيف والمشوه ودور المؤسسات الدينية والسياسات التي تمارسها الكثير من القوى السياسية الإسلامية والطائفية والعشائرية والتمييز الديني التي تحرم المجتمع من القدرة على الاستفادة من جوانب العولمة الإيجابية.

* وأخيراً وليس آخراً السياسات التي تمارسها الدول الرأسمالية المتقدمة التي تستهدف الحصول على المزيد من الأرباح والنفوذ و"المصالح الحيوية" على حساب الشعب العراقي وتقدمه. والسنوات الخمس المنصرمة تؤكد ما ذهبنا إليه.   

وعلينا أن نتذكر باستمرار بأن أحد جوانب العولمة قد برز في ذلك التحالف السياسي والعسكري الذي أسقط الدكتاتورية الغاشمة والشوفينية الجامحة والاستبداد الدموي العنصري والطائفي لنظام صدام حسين في العراق وفتح الباب على مصراعيها لتغيير واسع ممكنٍ في العراق. لا شك في أن طريقة إسقاط النظام وما أعقبها من سياسات مارستها قوى الاحتلال في فترة بول بريمر وما بعدها قد خلطت كل الأوراق وأساءت التصرف وعمقت الهوة والمحاصصة الطائفية في المجتمع وقللت من فرص تجاوز المصاعب الراهنة وأضعفت القوى الديمقراطية في البلاد. 

كيف يُفترض أن يتعامل العراق مع العولمة

يفترض في المسئولين عن العملية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الجارية حالياً في العراق أن يعرفوا جيداً طبيعة العملية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية والتقنية والبيئية والعسكرية الجارية على الصعيد الدولي , باعتبارها عملية موضوعية أولاً , وكذلك طبيعة التناقضات والصراعات الدولية في ضوء التباين في السياسات والمصالح في ما بين الدول المراكز الرأسمالية الثلاثة واتساع قاعدة الدول الكبرى وشمولها , إضافة إلى روسيا الاتحادية , الصين الشعبية والهند ثانياً , وأن يعوا ويشخصوا طبيعة السياسات والمصالح التي يفترض أن ينتهجها العراق وسبل التعامل مع الجانب الموضوعي من العملية ومع السياسات العولمة التي تمارسها الدول الصناعية الكبرى ثالثاً. إذ أن مثل هذه المعرفة الجيدة من المستلزمات الأساسية للاستفادة من هذه العملية. يشير واقع العراق الراهن إلى التشخيصات التالية: 

1. يتطلب واقع العراق الراهن, ارتباطاً بالتدهور والتخلف الشديدين في القوى المنتجة المادية والبشرية السائدين في البلاد وتشوه شديد في البنية الاقتصادية والاجتماعية وتراجع شديد في عملية التراكم البدائي للرأسمال في الاقتصاد الوطني , من المجتمع وجميع قواه السياسية الديمقراطية والواعية , أياً كانت مواقفها الفكرية والسياسية, أن تعي بأن العراق يقف أمام مهمة التحول من العلاقات الإنتاجية الراهنة والمتخلفة والمشوهة وما قبل الرأسمالية إلى العلاقات الإنتاجية الرأسمالية الأكثر تطوراً وتقدماً, بغض النظر عن المواقف المتباينة للقوى السياسية المختلفة من العلاقات الإنتاجية الرأسمالية , وبغض النظر عن موقف كل منا من العلاقات الرأسمالية , على وفق ظروف البلاد الملموسة. إذ أنها عملية موضوعية ولا يمكن القفز فوق المراحل واختزالها كما كنا نتصور وتصور آخرون أيضاً وارتكبنا, وأنا منهم, من جراء ذلك , أخطاءً غير مبررة. ومن المؤلم أيضاً أن البعض لا يزال يتصور ذلك ويسعى إلى سراب دون أن يعي الحاجة لمثل هذه العلاقات لأي تطور لاحق للعراق.    
2. أن يجري فهم واستيعاب وتعامل واع ومسئول مع القوانين الاقتصادية الموضوعية للرأسمالية في مرحلة التطور التي يمر بها العراق من جهة , والتي يعيشها العالم المتقدم من جهة أخرى , لكي يتسنى للمسئولين وعي مواقع التوافق والاختلاف وما يمكن ممارسته في العراق لتجنب التناقضات والصراعات والصدام الفعلي بين أفعال القوانين الموضوعية والسياسات التي تمارسها الدولة والقطاع الخاص في مختلف المجالات. إذ أن مراحل تطور الرأسمالية متباينة من بلد إلى آخر رغم كون القوانين الاقتصادية للرأسمالية واحدة , ولكنها متباينة في مستوى تطورها وفعلها. ونحن نعرف تماماً أسباب تأخر نمو الرأسمالية في بلادنا والمرتبطة بعوامل تاريخية في دولة مشرقية وعوامل جديدة داخلية وخارجية.
3. وأدراك هذا الواقع والتعامل الواعي والفعال معه يعني بدوره الاعتماد الواسع والفعلي على القطاع الخاص والقطاع المختلط في عملية التنمية الوطنية المستديمة وفسح المجال لهما لأخذ دوريهما الفعليين في العملية الاقتصادية بمختلف مراحلها.
4. ولكن هذا لا يعني إلغاء أو إهمال أو عدم الاعتماد على قطاع الدولة في المجالات الاقتصادية التي لا يكون في مقدور القطاع الخاص النهوض بها أولاً , وفي القطاع المرتبط بالموارد الأولية التي يفترض أن تبقى في العراق في إطار ملكية الدولة مع إمكانية المرونة في سبل استثمار هذه الموارد ثانياً , إذ أن هناك أكثر من أسلوب ووسيلة في التعامل مع الشركات الأجنبية للاستثمار في قطاع النفط الخام والغاز الطبيعي وبقية الموارد الأولية المتوفرة في باطن الأرض العراقية أو على سطحها شريطة أن تكون مصالح العراق هي البوصلة التي يهتدي بها النخب الحاكمة. 

5. يضاف إلى ذلك أن العراق لا يملك البنية التحتية الضرورية لنمو وتطور القطاع الخاص , سواء أكام محلياً أم إقليمياً أم دولياً , في حين سيكون في مقدور قطاع الدولة توفير هذه الأرضية المناسبة , خاصة وأن الدولة تمتلك النفط كمورد مالي أساسي لعملية التنمية المادية والبشرية وللسنوات القادمة. 

6. أن يفسح في المجال لرؤوس الأموال العربية والإقليمية والدولية التوظيف في القطاعات الاقتصادية الإنتاجية والخدمية. وليس الهدف من هذا الموقف هو التناغم مع شروط البنك الدولي وصندوق النقد الدولي غير المناسبين للمرحلة الراهنة من واقع وحاجات التنمية في العراق , بل تفرضها ضرورات تعجيل التنمية الاقتصادية والبشرية لاقتصاد خربته السياسات غير العقلانية والحروب والدكتاتورية الجامحة والحصار الدولي , إذ أن الاقتصاد والمجتمع يعانيان اليوم من تخلف شديد وبنية اقتصادية واجتماعية متخلفة ومشوهة ومخربة في آن واحد. فالاقتصاد العراقي كان ولا يزال وسيبقى لفترة غير قصيرة اقتصاداً ريعياً واستهلاكياً في آن ويعاني من نسبة عالية جداً من البطالة المكشوفة والمقنعة , ويبقى لفترة غير قصيرة مكشوفاً على الخارج , خاصة وأن الطبقة الوسطى التي أتى عليها النظام السابق لا تزال ضعيفة. 
7. ويتطلب هذا الواقع وضع قانون جديد للاستثمار الأجنبي يتحرك وفق معايير دولية مناسبة ويعطي الكثير من المحفزات المناسبة دون مغالاة للتوظيف الداخلي مع حماية المصالح الوطنية وضمان تعجيل التنمية. ولا شك في ضرورة مشاركة العراق , وبضمنه طبعاً إقليم كُردستان العراق , وبمستويات مطلوبة في المؤسسات الاقتصادية الدولية , رغم احتمال بروز جملة من السلبيات التي ستواجهه الاقتصاد والمجتمع في المرحلة الأولى بسبب التباين في مستوى التطور بين اقتصاديات الدول المتقدمة واقتصاد العراق , والفجوة المتسعة دوماً حتى الآن لصالح الدول المتقدمة , إذ أن العراق سيحتاج إلى عقدين من السنين على الأقل لتجاوز تراكمات الماضي والحاضر.
8. إن ولوج العولمة يستوجب التيقن من استراتيجية العراق للمرحلة القادمة إزاء عملية التنمية الاقتصادية والبشرية وفي الموقف من النفط الخام والغاز الطبيعي , وكذلك من التقنيات التي يفترض أن تستخدم لصالح تعجيل تطور اقتصاد النفط استخراجاً وتصديراً وتصنيعاً. كما يفترض أن يلج العراق وبالطرق المناسبة في مشروعات التطوير العلمي والتقني الدولي والتعليم بمختلف مراحله وفروعه واختصاصاته ليصبح بمستوى لائق للمشاركة في تطوير سبل تطويع التقنيات ومنجزات الثورة العلمية والاستفادة القصوى والممكنة من ثورة المعلومات والاتصالات لصالح تعجيل وتحسين عملية التنمية البشرية والتعليم والبحث العلمي.    
9. ولا شك في أن العراق, وهو يلج العولمة من أوسع أبوابها, يتطلب منه أن يعير أكبر الانتباه للثقافة العراقية بمختلف مكوناتها القومية ومدارسها واتجاهاتها وعلاقاتها المتبادلة والتفاعل والتلاقح في ما بينها ومع الثقافة العربية والإقليمية والعالمية, بما يسهم في تطوير وإغناء مختلف مكونات الثقافة العراقية. كما يفترض أن يتعزز ويتطور ويغتني دور ونشاط المثقفات والمثقفين العراقيين في كافة المجالات. إن الظاهرة السلبية الحادة التي يواجهها العراق تبرز في ضعف هذا الدور والنشاط لا بسبب المثقفات والمثقفين أنفسهم , بل لعدة أسباب منها : الأول , الإرهاب الدموي الذي يمنع وصول نشاطهم إلى الفئات المختلفة من المجتمع ؛ والثاني , دور الطائفية السياسية التي تتعارض في رؤيتها مع الثقافة الديمقراطية الحية والحياة الجديدة وحرية الإنسان ؛ والثالث , في دور النخب السياسية الحاكمة التي تسعى إلى تقليص وتقريم دور المثقفات والمثقفين في حياة البلاد السياسية والاجتماعية والثقافية ؛ والرابع , الدور الذي مارسته سلطات الاحتلال في إضعاف دور القوى العلمانية والديمقراطية واليسارية في الحياة السياسية لصالح قوى الإسلام السياسي الطائفية. 
10. ويفترض أن ندرك دور العولمة الموضوعية في توفير مستلزمات نشر ثقافة حقوق الإنسان وحقوق القوميات وحقوق المرأة الكاملة وغير المنقوصة سياسياً واقتصادياً واجتماعياًُ وثقافيا وتعليمياً وبالنسبة إلى حقها في احتلال مختلف المناصب في الدولة والمجتمع , وهو النقص الأكثر بروزاً وإيذاءً والذي كان ولا زال يواجه العراق منذ عقود. ولا شك في أن العولمة يمكن أن تسمح , كما جرى ويجري في مواقع كثيرة من العالم , إلى تدخل في شئون الدول بذريعة الدفاع عن حقوق الإنسان , أي من الممكن أن تستخدم هذه الحقوق النبيلة كأداة بيد القوى العظمى للتدخل في شئون الدول الأخرى , ولكن هذا جانب واحد , إذ أن الجانب الثاني يفسح في المجال الدفاع عن حقوق الإنسان على الصعيد العالمي ونشر ثقافة حقوق الإنسان ورفض العنف والقسوة والاستبداد. 
11. ولا شك في أن إمكانية العراق وحده في مواجهة الجوانب السلبية في العولمة الرأسمالية ضعيفة حقاً , ولكنها يمكن أن تتعزز في حالة تغير الظروف الراهنة من جهة , وفي حالة إيجاد سبل جديدة للتعاون والتنسيق والتكامل مع الدول العربية ودول الجوار وبصيغ مناسبة لهذه الدول , وليس في إطار مشاريع تريد الإبقاء على الهيمنة والتخلف , من جهة ثانية.
يعيش العراق في عالم العولمة , ولكن من مواقع التخلف والتشوه التي ولجتها دول الأطراف , شاءت ذلك أم أبت. ورغم أن هذا يعني ولوج مباشر في العملية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية والتقنية والبيئية الدولية, ولكن لا يعني بالضرورة قدرة العراق على الاستفادة منها دفعة واحدة وسريعة , ولكنها يمكن إن تفتح الطريق على مصراعيه أمام العراق باتجاهات مختلفة , وعلى القوى الحاكمة تقع مسؤولية رسم سياساتها بما يساعد ويسهل عملية الاستفادة من العولمة كعملية موضوعة , وتجنب قدر الإمكان , ما يرشح منها من سلبيات.  

وأول شروط الاستخدام العقلاني للعولمة هو سيادة مبادئ الديمقراطية في حياة الدول والمجتمع , إذ بدونها يصعب الحديث عن توفير مستلزمات الاستفادة الفعالة من عملية العولمة الجارية. والديمقراطية هنا تعني وجود دستور ديمقراطي ومؤسسات دستورية ديمقراطية وتداول ديمقراطي للسلطة وتعددية سياسية وحريات عامة وسيادة مبادئ حقوق الإنسان والمواطنة المتساوية والحرة. وهذا يعني دون مواربة التخلي الكامل عن مشاريع بناء دولة إسلامية سياسية غير قابلة للحياة والتطور والكف عن ربط الدين بالدولة والابتعاد الكامل عن الطائفية السياسية والبنية العشائرية للمجتمع والحكم ... الخ. 

والشرط الثاني في هذا الجانب هو التوجه الجاد صوب تغيير البنية الاقتصادية البالية وتنمية الاقتصاد الوطني وإزالة حالة التخلف والتشوه منه ليفسح في المجال لبناء وتطوير مؤسسات المجتمع المدني ونظام اجتماعي سياسي مدني ديمقراطي في العراق.

والشرط الثالث هو استخدام الإدارة الديمقراطية والعلمية لتسيير دفة الحياة الاقتصادية والاجتماعية ومشاركة المجتمع والنقابات ومنظمات المجتمع المدني في العملية السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتنشيط وتفعيل دور الإنسان الحر والديمقراطي الخالي من أردان الطائفية المقيتة والعشائرية والتمييز الديني والقومي والطائفي وإزاء المرأة.

إلا أن العراق بموارده الأولية وقدراته البشرية والكفاءات البشرية المتوفرة لديه من جهة , وإذا ما انفتح على الفكر والثقافة والعلم على الصعيد الدولي , سيتمكن من تعجيل عملية التنمية واختصار الزمن للخلاص من الوضع السائد فيه حالياً وليضع العراق ضمن دائرة جديدة على محيط أقرب إلى المراكز الصناعية العالمية من البعد الشاسع الذي يقف فيه اليوم. وهي مسألة ليست مهمة فحسب , بل وحياتية تحمل معها نتائج إيجابية للعراق على المدى البعيد.

والشرط الرابع يتلخص في الاستخدام العقلاني والفعال والاقتصادي للموارد الاقتصادية المتوفرة في البلاد من أجل إغناء الثروة الوطنية وتحسين مستوى مداخيل الأفراد وحياة ومعيشة السكان ومكافحة البطالة والفقر السائدتين في الواقع الاجتماعي العراقي الراهن من خلال تأمين علاقة توازن مناسبة بين تصدير النفط واستخدامه أولاً , وبين توزيع الدخل بين التراكم والاستهلاك , ومن ثم الانتباه للموازنات الضرورية بين مكونات كل منهما. 

يفترض في المشرع الاقتصادي أن يعرف ماذا يريد للعراق خلال الفترة القادمة وعلى مدى عقدين قادمين. ووضوح الرؤية في هذه المسألة مهم جداً إذ أن السعي الأساسي يستوجب السيطرة على التناقضات وعدم فسح المجال لتحولها إلى صراعات ومن ثم نزاعات لا تحمد عقباها. وهذا يستوجب , من حيث المبدأ, السيطرة على التناقض الذي سيبرز قطعاً في إطار العلاقات الإنتاجية الرأسمالية وفي إطار العولمة , وأعني به التناقض بين العمل ورأس المال, أو بين العمال , على قلتهم , والفلاحين وصغار المنتجين في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية , وبين أصحاب رؤوس الأموال , بهدف توزيع أكثر عقلانية وأكثر عدلاً للدخل المنتج بين الربح الرأسمالي أو فائض القيمة وبين والأجر بما يسهم في تخفيف الاستغلال وتحقيق الربحية الذي يساعد على تحقيق عملية التراكم الرأسمالي في الاقتصاد العراقي وعلى تشجيع التوظيفات الرأسمالية وتحقيق عدالة نسبية في توزيع الدخل القومي في آن (سأعود لمعالجة موضوع تخفيف الاستغلال وكيف يتم في مجتمع عراقي في الحلقة الخامسة بشكل أوسع , إذ أنها إحدى النقاط التي أثارها الصديق الأستاذ الجميل في حلقاته السابقة). إن العولمة الرأسمالية لا يمكن أن تكون  "الرحمة للفئات الفقيرة والكادحة , ولكنها ليست الغضب المطلق على الفرد والمجتمع. ويفترض أن يعرف المسئولون في العراق سبل الاستفادة القصوى منها , حيث لا يجوز ولا يمكن الهروب من هذه العملية الموضوعية التي تشمل العالم كله , ومنه العراق , بأي حال. وسيكون الموقف رجعياً وخائباً حقاً حين يرفض المسئولون فهم ووعي طبيعة هذه العملية الموضوعية , التي هي خارج إرادة الإنسان ورغباته , ويرفضون التعامل الواعي معها , ولكن سيكون الأمر سلبياً جدياً وغير مسئول من جانب المسئولين في العراق حين لا يسعون إلى فهم وتجاوز السلبيات والصعوبات التي تخلقها سياسات العولمة التي تمارسها الدول الرأسمالية الصناعية المتقدمة بعيداً عن مصالح الإنسان والمجتمعات النامية , ومنها العراق. إذ أن كلا من هذين الاتجاهين خاطئ وخطير في آن , وعلينا أن نتجاوزهما لصالح العراق الاتحادي الديمقراطي الحر الذي ننشد إقامته. إن العراق بوضعه الراهن وسياساته الطائفية وتفكك قواه السياسية وصراعها عاجز حقاً عن الاستفادة الفعالة من العولمة كعملية موضوعية وعاجز عن تفادي سلبيات سياسات العولمة التي تمارسها الولايات المتحدة في العراق , رغم أن وجودها العسكري الراهن يفرضه الواقع الراهن للقوات المسلحة العراقية ولحركة وفعل قوى الإرهاب ودعم دول وقوى في الجوار لها.

انتهت الحلقة الثالثة وستليها الحلقة الرابعة.
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لتتسع جادة الحوار الديمقراطي ... ليتسع صدر الإنسان لسماع الرأي الآخر..

أين ألتقي وأين أختلف مع الأستاذ الدكتور سيَّار الجميل ؟

الحلقة الرابعة: هل يمكن تخفيف الاستغلال الرأسمالي 

يتساءل الأستاذ الدكتور سيّار الجميل مناقشاً الفكرة التي قلت فيها "وفي الربع الأخير من القرن العشرين وبداية القرن الحادي والعشرين برزت وتبلورت شروط جديدة تشير إلى إمكانية حلها عبر التحول السلمي والديمقراطي , سواء بالتخلص من العلاقات شبه الإقطاعية , أم بإرساء دعائم الديمقراطية وحقوق الإنسان ... الخ في المجتمعات المدنية الحديثة القائمة على علاقات الإنتاج الرأسمالية , التي هي بالضرورة استغلالية , ولكن يمكن العمل على تخفيف ذلك الاستغلال وضمان تحقيق أشكال مناسبة من العدالة الاجتماعية التي تعتمد على موازين القوى السياسية والطبقية وعلى مستوى تطور المؤسسات الدستورية ودولة القانون الديمقراطية والتعامل الفعلي مع مبادئ الحرية والديمقراطية في هذا المجتمع أو ذاك. وهذه الإمكانية مفتوحة اليوم أمام الدول النامية , ومنها دول منطقة الشرق الأوسط ", حيث كتب يقول: 

"ولكن هل يمكننا تحديد التناقضات الاجتماعية التي تبلورت حديثا ؟ وما هي طبيعة الصراعات الطبقية اليوم ؟ وما هي الفئات الاجتماعية الجديدة في المجتمع الجديد ؟ أي مجتمع جديد هذا ؟ إننا نتحدث عن مجتمعاتنا ، فأين هذا كله منها ؟ ومؤخرا برزت وتبلورت عدة شروط جديدة تشير إلى إمكانية حلها عبر التحول السلمي والديمقراطي !
يا صديقي إن هذه " الشروط " التي فرضتها العولمة الجديدة والقوى الكابيتالية الجديدة لا تتفق والمبادئ الماركسية أبدا ! إن هذه الشروط هي وليدة انهيار المنظومة الاشتراكية التي حاربتها القوى الإمبريالية على امتداد خمسين سنة من الحرب الباردة ! يا صديقي متى عرفت الدول النامية الديمقراطية ؟ ومتى ستعرفها ؟ هل عندما كانت عرضة للمساومات في سوق نخاسة الحرب الباردة بين المعسكرين ؟ أم إنها كانت في ظل أنظمة الانقلابات العسكرية لهذا الطرف أم ذاك ؟ أم غدت اليوم أداة عطف اكتشفتها الولايات المتحدة الأمريكية فجأة ، لنرى تجاربها الديمقراطية كيف هي الآن في أماكن معينة دون أخرى ؟ وإذا كانت علاقات الإنتاج الرأسمالية استغلالية ، فكيف يمكن العمل على تخفيف ذلك الاستغلال؟ وبأية وسائل ؟ وكيف نضمن تحقيق أشكال مناسبة من العدالة الاجتماعية التي تعتمد على موازين القوى السياسية والطبقية ؟؟ لماذا لا توافقني الرؤية التي طرحتها حول انعدام علاقات الإنتاج الحقيقية في مجتمعاتنا التي باتت مستهلكة بالدرجة الأساس ؟ أين هي العلاقات شبه الإقطاعية اليوم ؟". 
ناقشت في الحلقات السابقة موضوع العولمة ورغبة الدول الصناعية الكبرى في الهيمنة على الاقتصاد العالمي وعلى اقتصاديات الدول النامية ونشاطها المحموم في هذا الصدد. واليوم أناقش أفكاراً مهمة طرحها الصديق العزيز وأحاول الإجابة عن بعض الأسئلة المشروعة والمهمة أيضاً.

حين صدر كتابي "بلدان الجنوب ..المشكلات والآفاق" عن دار الثقافة الجديدة في القاهرة في العام 1994 أشرت فيه إلى أن بلدان الجنوب كثيرة وتمتد على مساحة واسعة من خارطة العالم وفي قارات آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية وبعض دول أوروبا أيضاً , وهي متباينة في مستويات تطورها الاقتصادي وفي طبيعة العلاقات الإنتاجية السائدة فيها والتناقضات الاجتماعية التي تحركها والصراعات السياسية الدائرة فيها. فهي ليست كأسنان المشط , كما أنها توجد وتتحرك على دوائر بعيدة أو قريبة من المراكز الرأسمالية الثلاثة (الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان). وبالتالي ورغم وجود سمات مشتركة , فهناك أيضاً نقط تباين , وخاصة في مدى وصول علاقات الإنتاج الرأسمالية إليها وسعة انتشار تلك العلاقات فيها.

والعراق الذي صدرت إليه العلاقات الإنتاجية الرأسمالية عبر التجارة ورؤوس الأموال الأجنبية الموظفة في اقتصاد النفط الأجنبي وبعض المشاريع الأخرى لم يستطع التخلص من علاقات الإنتاج شبه الإقطاعية المتداخلة مع العلاقات العشائرية ذات الطبيعة الأبوية التي تحكم العلاقة بين الشيخ وعضو العشيرة. وقد نمت علاقات الإنتاج الرأسمالية عبر نشاط الدولة الاقتصادي من خلال إيرادات النفط المالية وكذلك من خلال توسع في نشاط البرجوازية المحلية , وبشكل خاص في سنوات السبعينيات من القرن العشرين. وقد نمت خلال تلك الفترة قاعدة البرجوازية المحلية والفئات العمالية ورأسمالية الدولة التي كانت تستنزف من خلال أجهزة الدولة البيروقراطية. 

ومع وقوع ثلاثة حروب خارجية ومعارك داخلية وبالارتباط مع طبيعة سياسات النظام الطفيلية تراجعت في العراق ما أمكن إقامته قبل ذاك:

1. تدهور شديد في النمو النسبي الذي شهده العراق في العلاقات الرأسمالية في الصناعة والبنوك والتجارة وفي بعض مجالات الإنتاج الزراعي , خاصة الحيواني.
2. تدهور حقيقي في البنية الاجتماعية وغياب تقريباً للطبقة الوسطى , البرجوازية الوطنية الحديثة التكوين وفئات واسعة من البرجوازية الصغيرة.
3. تراجع لا مثيل له في القوى العاملة في الصناعة وفي مجالات أخرى لصالح ما يطلق عليه بأشباه البروليتاريا أو البروليتارية الرثة. لقد تراجع العراق في بنيته الاجتماعية إلى مستويات ما قبل الحرب العالمية الثانية , وعادت العلاقات العشائرية ثانية باعتبارها تضمن الحد الأدنى من الكافل الاجتماعي الذي افتقده المجتمع.          
إن هذا يعني أن اللبنات الأولى بناء مجتمع مدني ديمقراطي قد انهارت ومعها انهارت الكثير من القيم الجديدة التي كان المفروض أن تنمو وتتطور. وأصبح المجتمع كما نراه الآن , وكما شخصته أنت بالملموس.

ولكن هذا لا يعني أن المجتمع خال من التناقضات والصراعات , بل نجدها قائمة فعلاً بالرغم من التشابك الفعلي والضبابية التي تحيط بعلاقات المجتمع وببنيته الاقتصادية والاجتماعية.لنشخص بعض تلك التناقضات التي يمكن للمادية الجدلية أن تساعدنا في تحديدها.

دعني أقول أولاً أن العراق لا يزال محتلاً مخترق السيادة والاستقلال. ولكن هذه الحالة لم تبدأ بعد سقوط النظام , بل كان العراق قد فقط السيادة منذ سنوات طويلة وفي ظل نظام البعث ألصدامي ومنذ أن بدا بتشديد سياساته الاستبدادية ومحاربة القوى الداخلية وخوض الحروب , وخاصة بعد غزو الكويت وحرب الخليج الثانية. وإزاء هذه الحالة فالمجتمع يعيش تناقضاً بين مصالح الولايات المتحدة في العراق وبين المجتمع العراقي الذي يريد تحقيق الاستقلال والسيادة ويحافظ على ثرواته الوطنية بيديه.

والعراق يعيش تناقضاً آخر بين الفئات الغنية التي تمسك بزمام الأمور والثروة النفطية وتلك النخب الفاسدة التي تنهب وتسرق الثروة الوطنية وبين أفراد المجتمع الفقير الذي يعاني من شظف العيش وانعدام الخدمات ...الخ.

ولكن دعني أغوص قليلاً في عمق هذا التناقض والذي أميزه رغم كونه في دور النمو , وأعني به الصراع بين من يريد بقاء المجتمع متخلفاً وبعيداً عن التطور الرأسمالي الصناعي واستغلال الثروة النفطية لتطوير الاقتصاد الوطني , وبين من يريد عكس ذلك بناء علاقات إنتاج رأسمالية جديدة وصناعة حديثة وزراعة متقدمة. وهذا الصراع شئنا أم أبينا هو في جوهره طبقي تسانده قوى اجتماعية ترتبط بمصالح طبقية استطعنا تمييزها أو عجزنا عن ذلك , فهي موجودة بالرغم منا جميعاً. وهذا التناقض مهم جداً ويحرك الصراعات السياسية تدريجاً. 

أين تقف القوى العشائرية وأصحاب الأراضي الزراعية , حتى لو لم تستغل تلك الأراضي التي تحت تصرفهم بأي شكل كان , بالشكل المطلوب حالياً؟ إنها تقف إلى جانب المجموعة التي ترفض التصنيع وتساهم في التفريط بالدخل القومي السنوي في مجالات استهلاكية وبذخية ونهب وسلب لا مثيل له. 

والعراق يعيش تناقضاً آخر يبدو واضحاً جداً بين القوى الطائفية التي تريد الهيمنة على  الحكم , وبين تلك التي ترفض هذا النوع من الحكم الطائفي وتسعى إلى إقامة عراق آخر , عراق مدني ديمقراطي علماني حديث. وهي عملية معقدة ومتشابكة وطويلة الأمد ولكن لا مندوحة من خوضها. 

أين تقف القوى الإسلامية السياسية الطائفية , سنية كانت أم شيعية؟ إنها تقف بالموقع الذي تقف فيه القوى العشائرية وتمارس , بدعم من المؤسسات الدينية , نفس الدور وتعطل بقوة سير البلاد صوب التغيير.

بالرغم من ضبابية الوضع في العراق , ولكن هناك تناقضات وصراعات تعمل وتفعل فعلها فيه سواء رأينا ذلك أم عجزنا عن رؤيته لأي سبب كان. فهو يعمل لا وفق إرادتنا الذاتية , بل وفق ما تجري من عمليات داخل المجتمع المتحرك دوماً , سواء نحو الأمام أو نحو الخلف , بالتقدم أو التراجع , فحركة التاريخ في عمومها نحو الأمام , ولكن على مستوى البلدان والوحدات الصغيرة , يمكن أن تتميز بالزگزگة. ولكما أمكننا رؤيته , استطعنا التفاعل والتعامل معه والتأثير فيه.

دعني أقول , صديقي الفاضل , بأن الرأسمالية ليست غايتي ولا هدفي , ولست معها , رغم أن والدي بالمقاييس العراقية كان رأسمالياً , بل ناضلت ضدها وسأبقى أناضل ضد الاستغلال الرأسمالي ما بقيت على قيد الحياة. ولكن هذه الحقيقة لا تتعارض مع رؤيتي الموضوعية للواقع العراقي وما يفترض أن يبنى فيه حالياً وما هي العلاقات الإنتاجية التي يحتاجها ليبني اقتصاده الوطني. لقد حاولت روسيا وبلدان أخرى و حرق المراحل , فخاب سعيها , لا لأنها كانت فاسدة ولم تمارس الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان حسب , بل بالأساس , لأنها لم تأخذ بنظر الاعتبار القوانين الاقتصادية الموضوعية وقوانين تطور المجتمع وكانت تلهث وراء الرغبات الذاتية والإرادية المفرطة بالنزعة غير العلمية وغير الموضوعية لبناء اشتراكية ما على أرض لم تكن بعد صالحة لمثل تلك العلاقات المتقدمة , لأنها أغمضت عينيها عن الواقع المعاش وما يستوجبه من سياسات ومواقف , كما أنها أهملت حتى ما تحدث به ماركس بشأن ضرورة وجود قاعدة مادية ووعي اجتماعي للاشتراكية. 

حين أقول أن العلاقات الإنتاجية الرأسمالية استغلالية , فأنت يا أخي الكريم , توافقني , بل والحق يقال , تقوله أنت قبلي, وهذا صحيح. ولكن حين أقول يفترض النضال من أجل تخفيف الاستغلال , تستنكر علي ذلك. الحكمة الشعبية تقول " ما لا يدرك كله لا يترك جله" أولاً والحكمة الشعبية الأخرى تقول " السياسة فن الممكنات" , وأنا أتحرك في ضوء هذين المبدأين , ولكن في ضوء دراسة الواقع الملموس الذي أحاول تبين العوامل الفاعلة فيه وإمكانيات التحرك عليه. كيف أستطيع تخفيف الاستغلال حين لا أستطيع إلغاء هذا الاستغلال؟

لا يمكن إلغاء الاستغلال الطبقي في ظل الرأسمالية , ولكن من الممكن التخفيف منه قدر الإمكان أي تقليص درجة الاستغلال. ويمكن أن يتحقق ذلك نسبياً في زل عدة عوامل مهمة , منه بشكل خاص:

1. وجود طبقة عاملة أو فئات عمالية تتعرض للاستغلال الطبقي وتردك أنها تتعرض لهذا الاستغلال , أي تعي حقيقة الرأسمالية وتدرك العلاقة بين الأجر وفائض القيمة في تكوين القيمة , وبالتالي في تكون قيمة إنتاج أي مؤسسة أو في الدخل القومي وطبيعة توزيع وإعادة توزيع هذا الدخل القومي.

2. وجود حركة عمالية ونقابية قوية قادرة على فرض جملة من الإجراءات التي تسمح بتحقيق جملة من حقوق العمال في مجالات الأجر وساعات العمل وظروف العمل والضمان الاجتماعي والضمان الصحي والأجازات السنوية ...الخ. وهي مسألة ترتبط بميزان القوى الاجتماعية والسياسية في البلاد. 
3. وجود إمكانية لدى الحركة النقابية بحيث يمكنها إقامة لجان نقابية مختلطة مع أصحاب رؤوس الأموال في المؤسسات لفض نزاعات العمل. أي وضع آليات ديمقراطية لهذا الغرض. 
4. وجود دولة دستورية وتعتمد القانون يما يسهم في استخدام ميزان القوى المناسب للضغط باتجاه إصدار قوانين تحقق موازنة نسبية بين الأجر والربح , ثم في كيفية فرض الضرائب التصاعدية على الدخل بما يسهم في استقطاع نسبة مهمة من دخل الرأسماليين والميسورين لصالح خزينة الدولة التي يمكن توجيهها لصالح الخدمات العامة التي يستفيد منها الجميع... الخ.
إن هذا التوجه لا يتحقق بسهولة وبدون نضال , بل لا بد منه لتحقيق ذلك , وسيحاول الرأسماليون باستمرار العودة عما يتحقق , تماماً كما يحصل الآن في العالم الرأسمالي المتقدم حيث تشل القوى الرأسمالية هجوماً شرساً على مكاسب الطبقة العاملة بكل فئاتها والتي تحققت عبر نضالاتها أولاً , وبسبب المنافسة مع المعسكر الاشتراكي في حينها وخشيتها من ذلك النموذج. ومع غياب المعسكر الاشتراكي بدأت عمل تراجع عما تحقق قبل ذاك ثانياً , ولكن هذا لا يتم دون صراع فعلي مع الرأسماليين.

حين تنشأ الظروف التي تساعد على تغيير علاقات الإنتاج الرأسمالية , فأن العدالة الاجتماعية , في ما جرى تسميته بالاشتراكية , فأن العدالة الاجتماعية لا يمكن أن تكون مطلقة , فهذا غير ممكن وغير وارد وهو هدف مثالي. والعراق والعالم كله ما يزال بعيداً عن هذه المرحلة.

نحن اليوم يا صديقي العزيز بحاجة إلى الرأسمالية لتحقيق التراكم الرأسمالي في الاقتصاد العراقي , لتأمين التثمير الإنتاجي في النفط والصناعة التحويلية وتحديث الزراعة وإقامة الخدمات الاجتماعية والسير خطوات على طريق التنمية البشرية وتطوير الوعي الاجتماعي والسياسي وعموم الحياة الثقافية في البلاد. أي من أجل بناء القاعدة المادية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية أو البشرية , التي نحن بعيدون عنها بعد السماء عن الأرض , بحاجة إلى العلاقات الإنتاجية الرأسمالية , بغض النظر عما هو قائم في العراق من علاقات ما قبل الرأسمالية وطفيلية ,وهي علاقات استغلالية , وعلينا أن نقبل بها لكي نحقق الأكثر أهمية أولاً , ولكن في الوقت نفسه ينبغي أن يناضل الأفراد والمجتمع من أجل تقليص درجة الاستغلال والتخفيف من المظالم التي تلحق بعمال الفكر والجسد في ظل هذه العلاقات. إنها عملية معقدة ومتشابكة وطويلة ولكن لا خيار للمجتمع العراقي في المرحلة الراهنة , ومن يرى ضرورة القفز على المراحل فليجرب ذلك , شريطة أن لا يحمل الأفراد والمجتمع مصائب التطرف وعواقبه الوخيمة التي عاشتها شعوب أخرى.

كاظم حبيب  

كاظم حبيب

لتتسع جادة الحوار الديمقراطي ... ليتسع صدر الإنسان لسماع الرأي الآخر..

أين ألتقي وأين أختلف مع الأستاذ الدكتور سيَّار الجميل ؟ 

الحلقة الرابعة

الفرد والمجتمع في ظل الرأسمالية

سأناقش في هذه الحلقة فكرة أساسية واحدة وردت في أول حلقة من الحلقات العشر التي ناقش فيها المفكر العراقي والعربي المتميز الأستاذ سيّار الجميل ما طرحته في الحلقات السابقة من حواراتنا المشتركة , وهي : هل يمكن تخفيف الاستغلال في ظل الرأسمالية عموماً , وفي نظم ما تزال تزحف بين علاقات تعود لما قبل الرأسمالية والرأسمالية ؟ وكيف؟ , إذ أني ناقشت بعض الأفكار الأخرى في الحلقات السابقة , وسأناقش أفكاراً أخرى كثيرة واردة هنا في الحلقات القادمة.

ليس لدي مقدار ذرة من الشك في أن مهمة النضال ضد بشاعة استغلال الإنسان للإنسان صعبة جداً وقاسية ومليئة بالمخاطر الجسيمة , إذ أن الرأسماليين ومن يقف على  رأس السلطة لحماية تلك العلاقات الإنتاجية وإدامة ذلك الاستغلال سيبذلون جهوداً كبيرة جداً ويمارسون ما هو مشروع وغير مشروع من الأساليب والأدوات لضمان استمرار الاستغلال الذي يتعرض له المنتجون في الصناعة والزراعة والتجارة وفي بقية القطاعات والفروع الاقتصادية الإنتاجية والخدمية , بمن فيهم شغيلة الفكر ومنتجو الثقافة والإبداع الفني بمختلف مجالاته. ولا شك أيضاً في أن المنتجين من عمال وفلاحين وكسبة ومثقفين ومبدعي الثقافة سيناضلون بعناد من أجل تخفيف الاستغلال عنهم في ظل العلاقات الإنتاجية الاستغلالية في مسيرة النضال من أجل إقامة نظام اجتماعي أكثر عدلاً وإنصافاً , وفي سبيل إقامة علاقات إنتاجية تحّرم استغلال الإنسان للإنسان وتضع قيوداً قانونية على ما يجري الآن في ظل النظم الرأسمالية المتقدمة أو النظم الأخرى التي لا تزال بعيدة عن المراكز الرأسمالية. كما أني لست ممن يعتقد بوجود إمكانية تحقيق عدالة مطلقة في المجتمع البشري لأسباب ترتبط بعدد غير قليل من العوامل التي لست بمعرض مناقشتها الآن , فالعدالة تبقى نسبية. ولكن يمكنني الادعاء بأن الطبقة العاملة في القطاع الصناعي والعمال الزراعيين في الريف والفلاحين وجمهرة المثقفين والمتعلمين العاملين في القطاعات الإنتاجية والخدمية الحديثة وبقية شغيلة الفكر واليد قادرون على النضال , سواء أكان ذلك في ظل النظم الرأسمالية المتقدمة , أم في ظل الدول التي لا تزال تتحرك بين علاقات ما قبل الرأسمالية والعلاقات الرأسمالية وتلك التي تقف على عتبة الانتقال إلى العلاقات الإنتاجية الرأسمالية. ربما كانت العبارات التي وردت في مناقشتي السابقة غير واضحة أو غير موفقة في التعبير عن الأفكار التي أردت إيرادها في مناقشتي. إذ أن الأخ الكريم الأستاذ سيّار الجميل يقول في مناقشته لي ما يلي: 

"يا صديقي إن هذه " الشروط " التي فرضتها العولمة الجديدة والقوى الكابيتالية الجديدة لا تتفق والمبادئ الماركسية أبدا ! إن هذه الشروط هي وليدة انهيار المنظومة الاشتراكية التي حاربتها القوى الإمبريالية على امتداد خمسين سنة من الحرب الباردة ! يا صديقي متى عرفت الدول النامية الديمقراطية ؟ ومتى ستعرفها ؟ هل عندما كانت عرضة للمساومات في سوق نخاسة الحرب الباردة بين المعسكرين ؟ أم أنها كانت في ظل أنظمة الانقلابات العسكرية لهذا الطرف أم ذاك ؟ أم غدت اليوم أداة عطف اكتشفتها الولايات المتحدة الأمريكية فجأة ، لنرى تجاربها الديمقراطية كيف هي الآن في أماكن معينة دون أخرى ؟ وإذا كانت علاقات الإنتاج الرأسمالية استغلالية ، فكيف يمكن العمل على تخفيف ذلك الاستغلال؟ وبأية وسائل ؟ وكيف نضمن تحقيق أشكال مناسبة من العدالة الاجتماعية التي تعتمد على موازين القوى السياسية والطبقية ؟؟ لماذا لا توافقني الرؤية التي طرحتها حول انعدام علاقات الإنتاج الحقيقية في مجتمعاتنا التي باتت مستهلكة بالدرجة الأساس ؟ أين هي العلاقات شبه الإقطاعية اليوم ؟ إذا كانت بلداننا تصدر الحبوب من قمح وشعير وذرة وشوفان ورز .. إلى العالم أيام هيمنة الإقطاع مستخدمة وسائل الإنتاج القديمة قبل خمسين سنة .. فما الذي تنتجه اليوم مجتمعاتنا التي ليس باستطاعتها البقاء على قيد الحياة من دون المستهلكات والحبوب الأمريكية ؟ وكل من وادي النيل ووادي بلاد الرافدين شاهدان على ما أقول ! وأخيرا : إدانة الاستغلال واحدة بين الأمس واليوم". (نص من الحلقة الأولى من الحلقات العشر الأخيرة للدكتور الجميل).

في هذا المقطع ترد الكثير من الأفكار المتداخلة والمتناقضة أحياناً التي اتفق مع بعضها وأختلف مع البعض الآخر ولا بد من التفريق بينها لمناقشتها. 

لا شك في أن كارل ماركس كان يرفض الاستغلال . وكذلك كل الذين تبنوا طريقته في التحليل وتعرفوا على القوانين الاقتصادية الموضوعية التي اكتشفها أو التي ساهم في التعريف بها أو قوانين التطور الاجتماعية , يرفضون الاستغلال أيضاً , والعولمة هي رأسمالية وتجلب الاستغلال , وبالتالي فالاستغلال العولمي مرفوض أيضاً. كما أن هناك من هو غير ماركسي , ومنهم الأستاذ الجميل نفسه , ولكنه يرفض الاستغلال. ولكن رفض الاستغلال شيء , ووجوده على أرض الواقع شيء آخر. والاعتراف بوجوده في ظل العولمة شيء , والنضال من أجل الخلاص منه أو تخفيفه في ظل الظروف التي تسببت في وجوده شيء آخر أيضاً. النضال ليس ضد العولمة , بل ضد استغلالها. لا يكفي يا صديقي العزيز أن أرفض الاستغلال لكي أستطيع التخلص منه. ولكن من الضروري أن أعي وجود الاستغلال وأدرك أسبابه لأستطيع التفكير والتعامل مع هذا الواقع وإيجاد السبل أو توفير مستلزمات النضال في سبيل التخفيف منه ومن ثم الخلاص منه. هنا يمكن أن يبرز الاختلاف في الرؤية والموقف. في الوقت الذي يرفض الماركسيون الاستغلال في كل النظم الاجتماعية , يقره اللبراليون , منذ أن برزت الأيديولوجية اللبرالية فكراً وسياسة , إذ أن اللبرالية , كفكر وكممارسة , لا تقتصر على الاعتراف بحرية الرأي والعقيدة وحقوق الإنسان العامة , بل هي تمتد لتشمل الملكية , أي الملكية الفردية لوسائل الإنتاج , وتعترف بحرية الفرد على بيع قوة عمله لقاء أجر , وكلاهما يشكلان القاعدة الأساسية لنشوء الاستغلال في المجتمع الرأسمالي , من خلال إنتاج الدخل القومي الذي يتضمن فائض القيمة المنتج من قبل شغيلة اليد والفكر , حيث يتم توزيع هذا الدخل وفق أسس رأسمالية بين مالك وسائل الإنتاج ومالك قوة العمل في غير صالح الأخير؟ وهي النظرية المعروفة بتوزيع الدخل على عوامل الإنتاج الأربعة : رأس المال وقوة العمل والتنظيم والأرض. وإذ كان هناك لبراليون يرفضون الاستغلال جملة وتفصيلاً فهو أمر جيد ولم التق بأحد منهم حتى الآن , في ما عدا ما يتحدث به الزميل الجميل , فأهلاً به في رحاب رفض الاستغلال , ما دام قد تبنى اللبرالية السياسية وليس اللبرالية الاقتصادية مثلاً. اللبرالية موقف فكري , كما هي الماركسية , والاختلاف بينهما معروف للجميع. واللبرالية تمتد من الفكر إلى السياسة ومنها إلى الاقتصاد و أو العكس , ومنهما إلى المجتمع وإلى جميع مجالات الحياة الأخرى. والماركسيون من أمثالي (وهو تعبير مجازي) , يتعاملون مع الواقع القائم لا من خلال الموافقة على ما يجري فيه , بل من خلال فهم هذا الواقع وتحليله وطرح الممكن لتغييره لا من خلال نشاطهم كأفراد , بل من خلال الحركة الشعبية حين يبدأ المزيد من البشر في هذا البلد أو ذاك التفكير المعمق بالواقع والعمل من أجل الخلاص من ذلك الواقع الذي يعيشون فيه.  

لا شك في أن وجود الاتحاد السوفييتي وبقية بلدان المنظومة الاشتراكية , بالرغم من كل معرفتنا بما كان يجري فيها ومشكلاتها وبغض النظر عن طبيعة تلك النظم الاشتراكية ورأينا فيها , قد أسهم في تصعيد نضال الشغيلة في الدول الرأسمالية والدول النامية , كما أسهم في تمكينها من انتزاع الكثير من المكاسب العادلة من الرأسماليين , وهو ما نعنيه بتخفيف الاستغلال على الطبقات والفئات المنتجة للدخل القومي من خلال تحسين الأجور وتقليص ساعات العمل وتحسين ظروف العمل والأجازات السنوية والعناية الطبية والتقاعد ... الخ. وحين سقط الاتحاد السوفييتي وسقطت دول المنظومة , تنمر الرأسماليون مجدداً وبدأوا ينتزعون تلك المكاسب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ويمكن أن نلاحظ ذلك لا في الولايات المتحدة وحدها , بل في جميع دول الاتحاد الأوروبي مثلاً , وبدأ الرأسماليون يرفضون المساومة ويشددون باتجاه رفع ساعات العمل وتقليص المكاسب والحقوق التي تحققت قبل ذاك. ومن هنا بدأت عملية نضال قاسية ومريرة بين الرأسماليين وبين المنتجين , وليست الإضرابات العمالية سوى أحد أسلحة انتزاع الحقوق وتخفيف الاستغلال. لا يحقق رفض الاستغلال للجماهير المنتجة والكادحة , وهو قائم , أي شيء , بل ما يحقق لهم بعض النتائج الإيجابية يكمن في القدرة على تعبئة المنتجين والكادحين وشغيلة الفكر والثقافة لتأمين الحقوق وتقليص درجة الاستغلال , فهي الطريقة الوحيدة التي تساعد هؤلاء الكادحين المنتجين فكراً وسلعاً وخدمات على تحسين ظروف عملهم , لا يحق لنا أن نقول لهم انتظروا حتى ننهي الاستغلال , بل يفترض أن نناضل من اجل تقليصه وصولاً إلى إلغائه عبر العملية السياسية.       

كلنا يعرف بأن بلدان العالم الثالث أو الدول النامية متباينة في مستويات تطورها , بعضها نمت وتقدمت فيه علاقات الإنتاج الرأسمالية نسبياً , وبعضها الآخر لا يزال يزحف على أبواب العلاقات الإنتاجية الرأسمالية ويسعى إلى بناء الرأسمالية وبعضها الثالث يعمل من أجل تحقيق التراكم البدائي لرأس المال وتنشيط العملية الاقتصادية وتغيير البنية الاجتماعية , وبعضها يعيش في ظل علاقات إنتاجية شبه إقطاعية متداخلة مع علاقات عشائرية وأبوية. ليس هناك بلد بدون علاقات إنتاجية , ولكن علينا تحديد نوعية تلك العلاقات وطبيعتها واتجاهات تطورها. وهو ما سأبحث فيه لاحقاً.

وإذا افترضنا بأن علاقات الإنتاج الرأسمالية قد نشأت في بلد نامي في قطاع الصناعة والزراعة والتجارة وكذلك في المصارف والخدمات , وأن هذه العلاقات , كما نعرف تقوم على أساس قوانين اقتصادية موضوعية يتحقق في إطارها استغلال الرأسماليين للعمال المنتجين في الصناعة والزراعة والتجارة وكذلك في القطاع المصرفي وفي غيرها من القطاعات الاقتصادية الإنتاجية والخدمية , بغض النظر عن مستوى تطور تلك العلاقات أو نضوجها , فهل يمكن النضال من أجل تخفيف هذا الاستغلال على العمال والفلاحين والعاملين في قطاع الخدمات وفي القطاع الفكري والبحث العلمي والثقافي , أم أن هذا من صنع الخيال؟ لا يمكن خوض النضال في سبيل ذلك في مثل هذه الدول حسب , بل ضروري أيضاً وفي كل الدول التي تسود فيها علاقات استغلالية , بما فيها أكثر الدول الرأسمالية تطوراً وتقدماً وقوة , رغم كل مصاعب ذلك النضال. المشكلة هنا لا ترتبط بمدى تعارض الماركسية مع الاستغلال الطبقي , إذ أن الماركسية كفكر والماركسيين كمفكرين وسياسيين يرفضون الاستغلال الطبقي , بل المسالة تكمن في الواقع القائم وكيف يمكن مواجهة هذا الواقع وتطوير العملية الاقتصادية وتغيير البنية الاجتماعية مع تخفيف الاستغلال المسلط على الشغيلة إلى حين التخلص منه. الماركسيون لا يستطيعون إلغاء الاستغلال برغباتهم الخاصة وإرادتهم الذاتية , بل ينطلقون في نضالهم من الواقع القائم ويتعاملون مع القوانين الاقتصادية الفاعلة ومع قدرة المجتمع على النضال في سبيل تخفيف أو إلغاء الاستغلال. ما لا يدرك كله في مرحلة معينة لا يجوز أن يترك جله أو حتى بعضه. من هنا جاء قولي بأن القدرة على تخفيف الاستغلال تعتمد على ميزان القوى الطبقية أو الاجتماعية والسياسية في كل بلد من البلدان. إن وعي هذه المسألة من جانب القوى الاجتماعية المختلفة التي تتعرض إلى الاستغلال ووعي دورها يدفع بها إلى تنظيم صفوفها بثلاثة اتجاهات , وهي:

· في أحزاب وتنظيمات سياسية , سواء أكان في أحزاب وتنظيمات سياسية تعبر عن مصالح العمال والفلاحين , أم عن مصالح البرجوازية الصغيرة في المدينة وعن جمهرة كبيرة من شغيلة الفكر ومبدعي الثقافة أو غيرهم ؛
· في نقابات عمالية ومهنية وجمعيات فلاحية يفترض فيها أن تلتزم مصالح أعضائها والعاملين في مجالات نشاطها في مختلف فروع وقطاعات الاقتصاد الوطني الإنتاجي والخدمي والبحث العلمي وغيره ؛
· في تنظيمات أخرى يقرها المجتمع المدني وتأخذ على عاتقها الدفاع عن مصالح أعضاء تلك الجماعات أو الفئات الاجتماعية وفق مجال عمل تلك المنظمات.
كل ذلك لا يتم دون عملية نضالية فعلية , ولكن يمكن أن يتم بأساليب مختلفة , كان في السابق يتم عبر الثورات والانتفاضات , ولا زال الكثير يؤمن بهذا الأسلوب , وربما يمكن اليوم أن يتم اختيار أسلوب النضال السلمي لتحقيق التغيير , وهو أصعب بكثير من الأساليب الأخرى , ولكن إذا ما تحقق سيكون أكثر ثباتاً واستقراراً وأمناً.  

في كل هذه المجالات يمكن أن ينهض نضال عمالي , أو بتعبير أدق شعبي ومن فئات مختلفة , وفي مقدمتهم الجماعات المثقفة الواعية , متباين في قوته وفي المصاعب التي يواجهها , يمكن أن يعبئ حوله أوساطاً واسعة من السكان تناضل في سبيل إصدار تشريعات قانونية تفرض على الدولة والمؤسسات القائمة , سواء أكانت تلك الدول تستند إلى حياة دستورية أم غير دستورية , لضمان بعض الجوانب الإيجابية , رغم احتمال عدم الوصول إلى نتائج إيجابية , وخاصة في المجتمعات الاستبدادية الحزبية أو الفردية أو الدكتاتورية العسكرية. والتجارب كثيرة في هذا المجال , سواء تلك الناجحة منها أم التي فشلت في تحقيق ما تصبو إليه.

يمكن أن يتخذ النضال في عدد غير قليل من البلدان النامية , ومنها العراق الاتجاه التالي اشير في أدناه إلى بعض جوانبه:

1. إقرار مبدأ اقتصاد السوق الاجتماعي الذي يفترض تدخل الدولة في ضمان جملة من الحقوق للعاملين وضمان علاقة عقلانية نسبية بين توزيع الدخل القومي بين التراكم والاستهلاك , وبين مكونات هذين المؤشرين. هذا يعني أني أدعو على مثل هذا السوق الاجتماعي في هذه المرحلة لأننا بعيدين بعد السماء عن الأرض بالنسبة لتحقيق العدالة الاجتماعية التي تدور في ذهني والتي أطلق عليها الاشتراكية , ولكن ليست تلك التي سادت في الدول الاشتراكية بأي حال. بل تلك التي تربط بين العدالة الاجتماعية والحرية السياسية والاجتماعية والحياة الدستورية الديمقراطية...الخ.  

2. إصدار قوانين تنظم العلاقات بين مالكي وسائل الإنتاج , سواء أكانت أرضاً أم رأسمالاً , وسواء أكان عائداً للقطاع الخاص أمن الدولة , وبين القوى العاملة , كما تنظم الأجر والحدود الدنيا وتحديد ساعات العمل والإجازات السنوية وظروف العمل والحماية الصناعية والضمانات الصحية وضمانات العجز والشيخوخة ...الخ , أي أن تنشأ لدينا وفي هذه المرحلة بالذات دولة الرعاية الاجتماعية للمواطنات والمواطنين. 
3. إصدار تشريعات تفسح في المجال للعمل النقابي المهني الحر والمستقل الذي يعمل من أجل تحقيق مصالح المنتسبين إليها والعاملين في مجالات نشاطها.
4. تأمين فرض ضرائب تصاعدية على الأرباح التي تتحقق لمالكي وسائل الإنتاج والشركات الرأسمالية الخاصة المحلية والأجنبية العاملة في العراق بما يسهم في زيادة ميزانية الدولة لتوضع في خدمة إعادة توزيع الدخل القومي ,  أي التوزيع الثاني للدخل.  
5. تكريس مبدأ حل النزاعات التي تحصل مع ملاك الأراضي وأصحاب رؤوس الأموال بصورة سلمية وبآليات ديمقراطية عبر لجان مشتركة حيادية أو القضاء الخاص بالعمل والعمال , ومشاركة المنتجين من عمال ومستخدمين وموظفين في الرقابة على ظروف العمل والإنتاج والخدمات.

إن ما أطرحه ليس ضمانة فعلية للحصول على الحقوق وتخفيف الاستغلال الذي يصر مالكو وسائل الإنتاج على فرضه على المنتجين , ولكنه هو الطريق الذي أرى ضرورة انتهاجه بالارتباط مع التجارب التي مرت بها البشرية حتى الآن , ولكن هذا الأمر لا يعتمد على المنتجين وحدهم في اختيار الطريق أو الأسلوب الذي يناضلون من أجل مطالبهم , بل يعتمد أيضاً على مستوى التناقض والصراع وحدته وإحباط المنتجين وعجزهم بالطرق الاعتيادية في الحصول على بعض حقوقهم المشروعة. إنها قضية معقدة جداً ولكن على كل إنسان أن يرى الطريق الذي يختاره , ولكن يفترض أن لا يخضع هذا الاختيار للمزاج والرغبة والإرادة الذاتية أو لهذا الحزب أو ذاك , بل يستند إلى الدراسة والتحليل الواقعيين للمجتمع الذي يعيش فيه الإنسان ويتقرر في ضوئه أسلوب النضال.

إن واقع العراق الراهن يحتاج على معالجة خاصة وفقرة خاصة وسأتناوله بتفصيل مناسب لاحقاً. 

انتهت الحلقة الرابعة وستليها الحلقة الخامسة. 

2/2/2008





كاظم حبيب 
كاظم حبيب

لتتسع جادة الحوار الديمقراطي ... ليتسع صدر الإنسان لسماع الرأي الآخر..

أين ألتقي وأين أختلف مع الأستاذ الدكتور سيَّار الجميل ؟ 

الحلقة الخامسة

حول العلاقات الإنتاجية في العراق

قرأت بعناية كبيرة المادة الغنية التي كتبها الأستاذ الدكتور سيّار الجميل بشأن تاريخ العلاقات الإنتاجية في العراق طبيعتها وحول العشائر العراقية والعلاقات التي تحيط بها وتميزها. وبسبب أهمية هذا الموضوع ووجود نقاط التقاء كثيرة حول ما ورد في مقالات الزميل , سأحاول أن أشير إلى بعض النقاط المهمة التي تسهل وتختصر الحوار بشأنها.

1 . لا يمكن لأي باحث في العلاقات الزراعية في العراق أن يدعي بأن العلاقات الإنتاجية وبعد مرور ما يزيد على 1400 سنة أنها بقيت على حالها كما كانت في زمن الخليفة عمر بن الخطاب , كما أني لم ادع ذلك ولم يرد في كل ما كتبت سابقاً ما يشير إلى ذلك من قريب أو بعيد. إذ أن هذه العلاقات قد مرت بعهود وتغيرات كثيرة ابتداءً من الدولة الأموية فالعباسية وما واجهه الوضع في العراق خلال الفترة قبل وبعد وبين سقوط بغداد وهيمنة الصفويين ومن ثم هيمنة الدول العثمانية على العراق , وكذلك الفترة التي عرفت بهيمنة المماليك على بغداد وتأثيرها على مناطق العراق الأخرى. وفي كل ذلك تعرضت علاقات الإنسان بالأرض واستغلالها إلى تغيرات كثيرة تطرق لها الكثير من الكتاب الذين أتى على ذكرهم الأستاذ الدكتور الجميل أو ممن لم يرد ذكرهم هنا أيضاً.    

2 . وليس من باحث جاد يمكن أن يدعي بأن الحكام العثمانيين وحدهم , أو الحكام في العراق في العهد الملكي وحدهم , كانوا مسئولين عما حل بالعراق من وضع زراعي معقد ومتخلف , فلكل من هؤلاء وقبلهم ومن جاء من بعدهم مسئولية في كل ذلك. ومن لم يتخذ الإجراءات لتحقيق التغيير والتصحيح قد شارك بهذا القدر أو ذاك في تكريس الوضع أو زيادة سوءاته.

3 . وليس هناك من باحث جاد يمكن أن يدعي بأن العراق كله متشابه في مشكلاته الزراعية , وأن مشكلات الشمال وكُردستان العراق هي مماثلة لما كان عليه الوضع في الجنوب أو الوسط , أو حتى محافظات الوسط والجنوب كانت متباينة إلى حدود كبيرة. وينطبق هذا على بلدان منقطة الشرق الأوسط أيضاً.

كما أن طبيعة العلاقات الزراعية في الريف العراقي وفي مختلف المحاصيل الزراعية وفي منطقة واحدة هي الأخرى كانت هي الأخرى متباينة , وعلى الباحث أن يأخذها بنظر الاعتبار , سواء أكان ذلك بالنسبة لمحاصيل الحنطة والشعير والرز , أم بالنسبة لعلاقات البستنة , أم بالنسبة لمنطقة الحساوية المتخصصة بزراعة الخضرة في البصرة , أم بالنسبة للمناطق الجبلية في كُردستان حيث المساحات الصغيرة التي يجبر الفلاح على زراعتها وعلاقته بالأغا ورئيس العشيرة التي ترتبط بالأرض التي تسكنها المجموعة البشرية , وكذلك الحال بالنسبة لمنطقة الجزيرة بالموصل. ومع أن هذا كله صحيح , فأنه لا يمنع من وجود سمات مشتركة عامة وأخرى متباينة على صعيد تأثير تلك العلاقات على الاقتصاد العراقي بشكل عام. 

هذه الحقيقة تسمح بتشخيص ثلاث مسائل جوهرية , وهي :

1. وجود علاقات إنتاجية شبه إقطاعية تطبع بخصائصها الاقتصاد العراقي في فترة الملكية وما بعدها.
2. وأن هناك جمهرة من الملاكين الكبار في العراق الذين ارتفعت ملكياتهم إلى عشرات بل مئات ألوف الدونمات , وكانوا يمارسون الاستغلال ضد فلاحيهم.
3. وأن الريف العراق عرف استغلالاً من جانب كبار ملاكي الأراضي الزراعية في إطار العلاقات الإنتاجية شبه الإقطاعية , رغم التداخل بين هؤلاء الملاكين وأبناء العشيرة الواحدة أو الفلاحين.  

لم أكن أول من تحدث عن وجود علاقات إنتاجية شبه إقطاعية في الريف والزراعة العراقية, بل كان الحزب الشيوعي العراقي هو أول من طرح ذلك في ضوء تحليل فهد لها , وكان تحليلاً واقعياً وسليماً. فقد جاء في كراس للشهيد الراحل فهد باسم البطالة ما يلي: 

"2 – النظام شبه الإقطاعي الفاسد السائد في الريف ونتائجه الوبيلة على الاقتصاد الوطني , وإفقاره الفلاحين الذين يؤلفون الأكثرية الساحقة من الشعب العراقي , وحرمان السوق الداخلية (الصناعة خصوصاً) منهم كبائعين ومشترين , أو بالأحرى حرمان الصناعة الوطنية من السوق الداخلية التي لا يمكن أن تنمو وتزدهر صناعتنا دون الاستناد إليها باعتبارها (السوق الداخلية) الأساس الثابت لصناعتنا الوطنية ولاقتصادنا الوطني بشكل عام". ( كتابات فهد, البطالة. ص 207 ). وفي مكان آخر من هذا الكراس وتحت عنوان "النظام شبه الإقطاعي السائد في الريف وتأثيره على تأخير الصناعة وبالتالي على وجود البطالة يقول فيه ما يلي: 

"يعتبر النظام الفاسد السائد في الريف العراقي من أهم العامل – بعد العامل الاستعماري – المسؤولة عن تأخر التطور الصناعي في القطر , وبالتالي عن مشكلة البطالة. فالاستثمار الفظيع في الريف من قبل الملاكين والشيوخ والسراكيل والمرابين وغيرهم قد قلص حصة الفلاح من المنتوج إلى دون مستوى الكفاية , بحيث أصبحت حصة العائلة الفلاحية من المنتوج لا تكفيها حتى موسم الحصاد الثاني. وأصبح الفلاح مغرقاً بالديون وعاجزاً عن شراء أبسط الضروريات من المواد الصناعية , عدا ما يستر بع العورة. وهذا يعني أن السوق الداخلية للمصنوعات الوطنية قد فقدت نتيجة لفقر الفلاح مجالات واسعة لتصريف البضائع الاستهلاكية ولوسائل الإنتاج التي يحتاجها الفلاح لعمله. فلو كان الفلاحون , الذين يؤلفون أكبر مجموعة من الشعب العراقي , في وضع اقتصادي يمكنهم من شراء المنسوجات والأحذية والمنتوجات الوطنية الأخرى , ومن تجديد وتبديل أدوات الإنتاج , لنشطت الصناعة الوطنية أضعاف ما هي عليه الآن , ولامتصت جميع الأيدي العاملة العاطلة الآن ...". ( كتابات فهد, البطالة. ص 205/206). يلاحظ هنا أن فهد لم يستخدم كلمة إقطاعي , بل استخدم كلمة الملاكين والسراكيل والمرابين الذين كانوا يستغلون الفلاح بصور شتى , وهو تشخيص دقيق. ولكنه ربط تلك العلاقات المتخلفة مع تأثيرها السلبي على إمكانيات تطوير الصناعة المحلية وعلى وجود بطالة في البلاد , والعلاقة بينهما جدلية سليمة. وحسب علمي لم يتحدث أي شيوعي عراقي عن علاقات إقطاعية في العراق إذ أنها تتناقض مع التحليل العلمي لواقع العلاقات القائمة في العراق ولطبيعة العلاقات الإقطاعية المعروفة في أوروبا مثلاً. يمكن هنا العودة إلى كتاب الأستاذ الراحل زكي خيري عن "الإصلاح الزراعي" , أو كتاب الأخ الكاتب والصحفي عزيز سباهي عن "الحزب الشيوعي العراقي والمسألة الزراعية" , أو الكتاب المشترك بين الدكتور مكرم الطالباني وبيني (كاظم حبيب) حول الإصلاح الزراعي في العراق , إضافة إلى كتابي عن الإصلاح والتعاون الزراعي وكتابات أخرى كثيرة منشورة لي بهذا الصدد , إذ لم يرد فيها بأي حال الحديث عن علاقات إنتاجية إقطاعية , بل عن علاقات إنتاجية شبه إقطاعية وحللنا أسباب مثل هذا التشخيص الذي يؤيده الزميل الدكتور الجميل , كما لم نعمم المسألة على سائر القطر , ولكن قلنا بأن السمة المميزة للاقتصاد العراقي هي هيمنة العلاقات الإنتاجية شبه الإقطاعية في الريف العراقي. كما أن هناك دراسة قيمة قدمت لنيل شهادة الدكتوراه في جامعة أكسفورد / لندن بحثت في المسألة الزراعية في العراق في العهود التي سبقت الملكية , أي في العهد العثماني وفي العهد الملكي وأنجزت في العام 1941/1942 ونال بموجبها صالح حيدر على درجة الدكتوراه.

يتعارض مع ما جاء في أعلاه مع ما كتبه الزميل الفاضل الدكتور سيّار الجميل حين كتب ما يلي:

" 5/ استلاب المفهوم الماركسي 
إن هذا الذي أذاعه ونشره الماركسيون والشيوعيون العراقيون ولاكته الألسن ، بل وترسّخ في الوجدان العراقي لم يبق أسير التيار اليساري .. بل استلبه الآخرون من عراقيين وغير عراقيين ، فمن يكونوا ؟ 
أولا : لقد أخذه الآخرون من تيارات سياسية عراقية أخرى ليسوقوا بضاعته باسمهم .. إنهم لم يستعيرونه ويعترفوا بفضل من منحهم إياه ، بل أخذوه عنوة وأخذوا يجاهرون به بضاعة سياسية وإعلامية وصل بعضهم للسلطة من خلاله . إن تعبير " الإقطاع " أخذه الإصلاحيون والفئة البورجوازية والاشتراكيون والقوميون والبعثيون والناصريون وحتى بعض الأحزاب الدينية في العراق .. لقد أصبح المفهوم بالرغم من خطأ استخدامه بضاعة سياسية للتقرب من الجماهير والكسب السياسي من خلاله .." (مقتطف من الحلقة الثالثة للأستاذ الجميل) 
وتحت عنوان 4/ نزاهة المقاصد مقارنة باستلابات الماضي العقيم 
كتب الصديق العزيز ما يلي:

"وأود هنا أن أشير على الأخ الدكتور كاظم وكل الأخوة الكتّاب الماركسيين إنني عندما أقدم ملاحظات نقدية ، اشهد أنها تنطلق من رغبة علمية جامحة ولا يمكنها أن تنطلق أبدا من نزعة قومية فاشية أو من تخندق حزبي شوفيني أو من موقف سياسي رجعي أو من تزّمت ماضوي سلفي..". (المقتطف من الحلقة الثالثة أيضاً).

 أقول مرة أخرى , لا أشك في ذلك فقد تعرفت على زميلي جيداً , ولكن ملاحظة واحدة لا بد لي أن أشير بها إلى الأستاذ الجميل هي أن هناك الكثير من الادعاءات والإساءات للشيوعيين على امتداد تاريخهم المنصرم من أناس كرهوا الشيوعيين لأسباب كثيرة , بل غمس البعض الكثير منهم أيديه بدماء الشيوعيين أو من كان معهم , وبعضهم لم يعرف شيئاً عنهم , ولكن بتأثير الدعاية ضدهم. ولكن دور المؤرخ يبرز في ضرورة عودته إلى كتابات الشيوعيين في العراق والمتوفرة في كل مكان والوصول إليها ليس صعباً لتبين الخطأ من الصواب. ويمكن للأستاذ العزيز أن يساهم في تفنيد ما كتب عن الشيوعيين العراقيين بهذا الصدد أم بغيره , لأنه مؤرخ يثق الإنسان بتحليلاته.  

لم تأخذ القوى السياسية العراقية , ومنها حزب البعث العربي الاشتراكي والقوى القومية عن الحزب الشيوعي العراقي موضوعة الإقطاعية في العراق , بل كانت جزءاً من تشخيص خاص بتلك القوى وليس الحزب الشيوعي مسئولاً عن هذا الخطأ , فهو تعبير سياسي بالنسبة للعراق أكثر من كونه تعبيراً يشير إلى الواقع الاقتصادي القائم علمياً. وسوف لن يجد الصديق العزيز في أي من كتابات الشيوعيين الجادين مثل هذا التشخيص أو في وثائقه الرسمية , بما في ذلك الميثاق الوطني الذي اقره المؤتمر الوطني الأول في العام 1944 , إذ جاء فيه بشأن القضية الزراعية والفلاحين في الريف العراقي ما يلي: 

" نناضل من أجل إيقاف نهرب أراضي الفلاحين والملاكين الصغار والمحافظة على ملكيات التعابة , وإيقاف نهب الأراضي والمقاطعات الأميرية من قبل المتنفذين , وإيقاف إعطاء اللزمات الكبيرة _ المقاطعات – إلى الشيوخ المتنفذين , وتوزيع هذه الأراضي بقطع صغيرة على  الفلاحين مباشرة بدون بدل , من أجل مساعدة الفلاحين وتخليصهم من نهب السراكيل والمرابين , منحهم القروض الحكومية – نقدية وبذور – رفع الضرائب والرسوم "الخاوات" والإيجارات غير العادلة واللاقانونية عنهم , تلك التي يفرضها عليهم الشيوخ والسراكيل , من أجل تخليص الفلاح من سرقات التجار له , وذلك بإنشاء جمعيات تعاونية له". (فهد. كتابات. ص 134). 

من المفيد هنا أن أشير إلى عدد من الملاحظات السريعة قبل أن أخوض في الحلقة القادمة الموقف من الإصلاح الزراعي في العراق.

لقد تضافرت جهود كبار ملاكي الأراضي الزراعية من جهة , والشركات التجارية الأجنبية من جهة ثانية , وكبار التجار العراقيين الذين ارتبطوا بالشركات الأجنبية من جهة ثالثة , وبدعم من الحكومة العراقية , لتؤدي مجتمعة إلى إعاقة حصول تطور إيجابي في القطاع الزراعي من خلال حل المسألة الزراعية أو تغيير بنية الإنتاج الزراعي ذاته أو تأمين التقنيات المناسبة , إذ كان الريع المتحقق في الزراعة بكل أنواعه يحط في جيوب الملاكين ولا يستخدم لأغراض إعادة وتنمية وتوسيع الإنتاج بل كان يستخدم لأغراض الاستهلاك البذخي لهؤلاء الشيوخ الملاكين والملاكين من غير الشيوخ الذين كانوا كلهم في الغالب الأعم قد انتقلوا للسكن والعيش في المدن. كما لم يكن في مقدور الفلاح تحقيق استثمارات إضافية في الريف والزراعة , إذ كان مورده السنوي لا يكفي لتغطية حاجاته الفعلية وإعادة إنتاج قواه العضلية , وكان متوسط عمره واطئاً جداً لهذا السبب أيضاً , إضافة إلى أسباب أخرى معروفة لنا جميعاً. فبقى الريف متأخراً. كما أن السياسة التجارية للشركات الأجنبية والمحلية التي أغرقت الأسواق المحلية بسلعها الحديثة والرخيصة بالمقارنة مع الإنتاج المحلي إلى عرقلة نمو الأسواق المحلية أمام السلع والصناعة المحلية , وهو ما أشار إليه فهد بوضوح بصيغة سهلة مفهومة من مختلف فئات المجتمع في المقطفات التي أوردتها في أعلاه.

يشير الدكتور الجميل إلى أن الإنتاج الزراعي كان في الفترات السابقة يصدر ويكفي الشعب , في حين أن هذا لم يحصل لاحقاً , بل بدأ العراق بالاستيراد. ويبدو لي أن من الصعب تصور عدم توصل الأستاذ الصديق إلى تفسير واقعي لهذه القضية التي برزت في فترة العهد الملكي وليس بعد سقوط النظام. والأرقام المتوفرة تؤكد ذلك بما لا يقبل الشك. أن تفسير هذه الظاهرة يرتبط بعدد من العوامل المهمة , ومنها:

1. إن طبيعة العلاقات الإنتاجية شبه الإقطاعية , رغم كونها لم تكن إقطاعية كالحالة الأوروبية , إلا أن الفلاح لم يكن حراً في انتقاله إلى المدينة  , إذ كان يلاحق من قبل الملاك والسركال ويعتقل ويعاد إلى الأرض التي هرب منها. وكانت عودته تتم تحت غطاء مديونيته للملاك أو السركال أو التاجر , إذ كان الملاك يقيم عليه الدعوى القضائية. وحين كنت معتقلاً في مواقف العراق كنت التقي في منتصف الخمسينات بهؤلاء الفلاحين الموقوفين الذين أعيدوا من المدن ليسلموا على الملاكين.
2. كان عدد السكان محدوداً بالمقارنة مع المساحات التي كانت تزرع بالرغم من الفلاحين , وبالتالي كان الإنتاج أكبر رغم ضعف الإنتاجية. 
3. وكان الدخل القومي العام ضعيفاً ومتوسط دخل الفرد واطئاً , إضافة إلى وجود نسبة عالية من الفقراء , مما كان لا يسمح بقوة شرائية عالية , كانت تسمح بتصدير كميات من المنتجات الزراعية إلى الخارج وعبر الشركات الأجنبية. وعلينا أن نتذكر بأن دخل الفلاح الفعلي في ريف الفرات كان واطئاً جداً. ففي العام 1955 اعتقلت في بغداد ووقع في أيديهم بحث عن حياة الفلاحين ودخلهم اليومي والسنوي في الريف في بابل. وقد أشير فيه على أن الفلاح لا يحقق دخلاً يومياً أكثر من 32 فلساً في اليوم. وإذا ما ضربنا هذا الرقم بسبعة أفراد كمعدل للعائلة الفلاحية ومن ثم في 30 يوماً في الشهر ومن ثم في 12 شهراً لحصلنا على دخل سنوي قدره 80,6 دينار عراقي. وإذا ما ضربنا هذا الرقم بـ 3,2 دولار أمريكي , وفق سعر الصرف حينذاك , فسيكون المجموع 258 دولاراً في السنة ولعائلة كاملة من سبعة أشخاص. وهو كما نرى ضئيل جداً. وفي حينها اتهمت بكتابة هذا التقرير أو البحث. فأحيل إلى خبير الخطوط , فجاء مؤكداً بأن الخط هو لكاظم حبيب. وبعد مرور 52 سنة على ذلك أقول من جديد , كما قلت في حينها لرجال التحقيقات الجنائية , بأن التقرير لم يكن صادراً عني ولم يكتب بخط يدي , بل نسب إلي زوراً من أجل إصدار حكم بحقي , وهو ما حصل فعلاً في العام 1956. ولكن التقرير كان مهماً إذ قدم صورة واقعية دقيقة وصريحة عن حالة الفقر التي كان يعاني منها الفلاح العراقي في منطقة لم تكن فقيرة بالمياه والأرض والشمس.
4. وعلينا أن نتذكر بأنه وبمرور الزمن بدأت الأرض تفقد الكثير من خصوبتها بسبب عدم استخدام الري والبزل المناسبين وتملح الأرض والاستخدام غير العقلاني للماء وهجرة الفلاحين إلى المدن في أعقاب سقوط النظام الملكي ... والتي سأبحث فيها لاحقاً.
وملاحظة أخيرة لا بد منها بشأن تعليق الأستاذ الفاضل الجميل حول الأستاذ الدكتور الراحل حنا بطاطو , إذ ورد بشان الرجل الراحل تحت عنوان "كتاب بطاطو ليس تاريخا مقدّسا!" ما يلي: 
يتمنى الأخ الدكتور كاظم حبيب عليّ أن أراجع الجزء الأول من كتاب حنا بطاطو وكأنني لم اطلّع عليه وعلى نسخته الأولى بالإنكليزية مذ نشر عام 1978 بمجلد واحد وعرفّت به العالم ونشرت عنه أكثر من مقال واعتمدت عليه وقمت بتفكيك بعض معلوماته وانتقدت بعض مصادره وقمت بتصويب بعض ما جاء به الرجل بطاطو وقمت بإعلامه شخصيا عن ذلك في أكثر من لقاء جمعني به .. إن مشكلة بعض الأخوة اليساريين أنهم يتلقفون كتاب بطاطو وكأنه كتاب منزل من دون فحص كل ما جاء به المؤرخ بطاطو ، وبأي أهداف وظّف كتابه وبأي نتائج خرج منها وكلنا يدرك أن بطاطو كان ماركسيا في شبابه وعاش هوسا او فوضى فكرية في أيام كهولته ، فلقد اخطأ أخطاء جسيمة في إسقاط ما كان يراه من رؤية مسبقة على المجتمع العراقي من دون ان يعرف خفايا المجتمع العراقي وعناصره والعلاقات العضوية التي ميزته عن غيره من المجتمعات . ان من اكبر الاخطاء المنهجية ان يلجأ اكاديميون ومؤرخون عراقيون لكتاب بطاطو ، وهم باستطاعتهم تبيان حقائق العلاقات الانتاجية على الارض ، لأن هناك من يعرف دواخل كل بيئة عراقية ، وان الملكيات للارض الزراعية معروفة .. ناهيكم عن تجنب الاخطاء التي وقع بها بطاطو .. انني ادرك بأن اعجابا عراقيا لا متناهيا بعمل المؤرخ بطاطو لئن من يقرأه من غير المضطلعين بشؤون العراق التاريخية سيأخذ ما نشره بطاطو حقائق ثابتة ، وهذا من اسوأ الاخطاء ، فالرجل قد خلط بعض المعلومات بعضها بالبعض الاخر ، وفي تشكيلاته للنسب والارقام زاد وانقص من عندياته فضلا عن كونه درس العراق برؤية ايديولوجية مسبقة وهذا ما يؤخذ عليه تماما ، واذا كان بطاطو قد انهك تاريخنا الاجتماعي العراقي بفرضياته الجاهزة ، فان المؤرخ البريطاني بيتر اسلاكليت قد انهك تاريخنا السياسي العراقي باحكامه البليدة ! وكلاهما من ابعد الناس عن فهم العراق تاريخا ومجتمعا وثقافات .
اننا لسنا بحاجة الى جدولية بطاطو الا للمقارنة مع المعلومات التي بحوزتنا .. وكنت اتمنى ان يرجع كتابنا الى اطروحات عراقية وغير عراقية ليتأكدوا من الاراء التي يحملونها منذ خمسين سنة عن الإقطاع في العراق . وعليه ، فانني اود ان اعلم الاخ الدكتور حبيب بأنني مؤرخ عراقي لن يرجع الى كتاب بطاطو يستقي منه المعلومات ، بل يرجع اليه لينتقده ويوضح الاخطاء التي ارتكبها بحق تاريخ العراق وهذا ما فعلته ولعل الأخ الدكتور حبيب غير مطّلع على بعض اعمالي الفكرية ، ولكنه غير مطلع على كل اعمالي العلمية!". 
أشم سيدي الفاضل رائحة غير مشروعة. وفي بعض الأحكام المسبقة التي تعود إلى ما يطلق عليه بعلم النفس الاجتماعي بـ "الستريو توب". فالاستخفاف والتهكم ليس من عادات وتقاليد العلماء والباحثين الجادين الذين أنت منهم. النقد مطلوب , ولكن ليس الاستهزاء والسخرية حتى من كهولته , فنحن جميعاً يمكن أن نمر بهذه المرحلة وليس فينا من يمكن أن ينجو منها بالضرورة. وحين أشير إلى كتاب الراحل حنا بطاطو فهو لا يعني كتاباً مقدساً وليس هناك يسارياً اعتبره كتاباً منزلاً , ولا افهم لم هذا الحكم على قضية لم يقل بها أحد , بل كل اليساريين الجادين الذين أعرفهم اعتبروا كتاب الراحل بطاطو أحد المصادر المهمة التي يمكن العودة إليه سواء للاستفادة منه أم للمقارنة , وهو أول كتاب بهذا السعة والتفصيل ولا يمكن أن يخلوا أي كتاب من أخطاء وفق ما هو متوفر من معلومات في حينها أو حتى أخطاء في التحليل. ولكن إحدى مناقب هذا الجل أنه تصدى لمشكلة لم يتصد لها العراقيون بالطريقة العلمية التي تصدى لها من قبل. ولهذا فعمله ريادي ولا يمكن أي كتاب ريادي أن يخلو من أخطاء أو هنّات. من حق الدكتور الجميل بل , ومن واجبه كباحث ومؤرخ جاد , نقد ما يراه خطأً , ولكن السؤال هو: كيف؟ وهل تستوجب السخرية من كاتب عالم بهذه الصورة , رغم أن المقال الذي نشره عن حنا بطاطو قد تضمن نقداً مهماً , ولكنه لم يتضمن سخرية بقدر ما جاء في حواراته معي حين أشرت إلى ضرورة الإطلاع على كتابه. لديَّ , كما لديه النسخة الإنجليزية والنسخة العربية المترجمة. وحين كنت أستاذا في جامعة الجزائر في العام 1980 بدأ بعض الأخوة الكرام بترجمة أجزاء من ذلك الكتاب لأغراض النشر. 

أنت يا صديقي العزيز تنتقد من يعود إلى كتاب أجانب , ولكنك تستشهد بكتاب أجانب في مواقع كثيرة في كتبك, وفي هذه الحوارات الدائرة بيننا نراك تقدم لنا الكثير من الاستشهادات لكتاب أجانب , وليس في ذلك أي خطأ أو عيب. إذ ما العيب في ذلك إن كانت دراساتهم قيمة حتى لو كانت تشتمل على بعض الأخطاء؟ ما نختلف بشأنه لا يستوجب رفضه كلية. يشير الدكتور الجميل إلى أني لم أطلع على دراساته العلمية. ولكني اطلعت على العديد من كتبه وأستطيع أن أقدر نهجه واتجاه تفكيره ومواقفه , وسأسعى للإطلاع على كل كتبه إن وفقت في شرائها. ولكنه هو الآخر لم يطلع أيضاً على أكثر من 25 كتاباً لي وعشرات الأبحاث ومئات المقالات عبر هذا العمر الذي بلغ السبعين ونيف , ولم أذكره بذلك لولا إشارته بشأن كتبه العلمية التي لم أطلع عليها. كما أنه لم يطلع على تلك المسائل التي ناقشها حول مواقف الحزب الشيوعي العراقي من مسألة الأرض , ولكن مع ذلك سمح لنفسه بنقد ما هو غير موجود أصلاً في كتابات الشيوعيين العراقيين , ومنها الموقف من الإقطاع الذي لم يرد في كتابات الشيوعيين على سبيل المثال لا الحصر. وفي الحلقات القادمة سنلتقي مع مسائل أخرى مماثلة. لا أشعر بالراحة النفسية بأي حال حين اقرأ ما كتبه الدكتور الجميل : " ... فإنني أود أن اعلم الأخ الدكتور حبيب بأنني مؤرخ عراقي لن يرجع إلى كتاب بطاطو يستقي منه المعلومات ، بل يرجع إليه لينتقده ويوضح الأخطاء التي ارتكبها بحق تاريخ العراق وهذا ما فعلته ولعل الأخ الدكتور حبيب غير مطّلع على بعض أعمالي الفكرية ، ولكنه غير مطلع على كل أعمالي العلمية". أحس من جانبي بتواضع جم أمام كل الباحثين الجادين , ومنهم الأستاذ الراحل بطاطو وأمام الأستاذ الجميل , الذي أرجو له العمر المديد , ولكن هذا المقطع لم يعلمني في أن أكون أكثر تواضعاً , وكنت أتمنى العكس.          

انتهت الحلقة الخامسة وستليها الحلقة السادسة وتبحث في الإصلاح الزراعي.

5/2/2008







كاظم حبيب 
كاظم حبيب
لتتسع جادة الحوار الديمقراطي ... ليتسع صدر الإنسان لسماع الرأي الآخر..

أين ألتقي وأين أختلف مع الأستاذ الدكتور سيَّار الجميل ؟ 

الحلقة السادسة

قوانين الإصلاح الزراعي في العراق

أتواصل حواري مع الصديق العزيز والمفكر المتميز الأستاذ الدكتور سيّار الجميل وأتطرق على موقف من قوانين الإصلاح الزراعي التي صدرت في العراق ولكن بصورة مكثفة جداً. فقد صدرت في العراق ثلاثة قوانين للإصلاح الزراعي مع تعديلات كثيرة بالنسبة للقانون الأول حصلت بعد صدوره بفترة قصيرة وفي فترة عبد الكريم قاسم , ولكن بشكل خاص في الفترة التي جاءت بعد سقوط الجمهورية الأولى ونهوض الجمهورية الثانية (بقيادة حزب البعث) والجمهورية الثالثة بقيادة بعض القوى القومية العربية.

كان صدور القانون الأول رقم 30 لسنة 1958 ضرورة ملحة , كما أرى , لأسباب جوهرية , منها:

1. الوضع البائس الذي كان يعاني منه الريف العراقي عموماً وتخلف القوى المنتجة المادية والبشرية وتخلف أساليب ووسائل الإنتاج والإنتاج الإجمالي والدخل ومعدلات الغلة السنوية لمختلف المحاصيل الزراعية.
2. الوضع البائس الذي كان يعيش فيه الفلاح العراقي وغياب الخدمات الزراعية والخدمات الاجتماعية وضعف الدخل وتأثير ذلك على مجمل العملية الاقتصادية في العراق.
3. الهيمنة على نسبة عالية من الريع المتحقق في الأرض الزراعية دون أن يستخدم لأغراض التنمية والتثمير الإنتاجي بل كان يستهلك بصورة غير عقلانية.
4. أهمية تحرير نسبة مهمة من الفلاحين المرتبطين بالأرض لصالح التحول صوب المدينة لاستخدامهم في التنمية الصناعية كعمال إجراء. وكان لا بد أن تقترن هذه العملية بسياسة تلتزم تطوير الزراعة واستخدام التقنيات والأساليب الزراعية الحديثة للتخفيف من الحاجة على المزيد من الفلاحين. وهذا يعني توظيف رؤوس أموال جديدة في التنمية الزراعية. 
5. تطوير الإنتاج الزراعي بما يسهم في توفير المواد الزراعية الأولية لأغراض التنمية الصناعية وتزويد السوق المحلي بالمنتجات الاستهلاكية وتطوير السوق العراقي الوطني , إضافة على تنويع وتحسين بنية الدخل القومي المنتج في العراق , إذ كان الاقتصاد العراقي يتميز بوحدانية الجانب في تطوره وبنيته.  
كان صدور قانون للإصلاح الزراعي , على وفق قناعتي سليماً وضروريا ,ولكن الاختلاف يبرز في مضمون ذلك القانون. لا شك في أن هذا القانون لم يكن في كل الأحوال اشتراكياً ولا يمكن أن يكون كذلك بسبب طبيعة المرحلة التي كان يعيش فيها العراق , بل كان مضمون القانون يعبر عن عملية ديمقراطية تحقق مصالح البرجوازية الوطنية والتوجه التدريجي صوب العلاقات الرأسمالية في الريف , وهي في مصلحة الفلاحين أيضاً. 

والمشكلة , كما أرى , لم تكن في صدور القانون ذاته , بل في بنيته من جهة , وفي الإجراءات التي كان يفترض أن تصدر لترافق عملية تنفيذ الإصلاح الزراعي من جهة ثانية , وبعيداً عن الفوضى التي سادت الأوضاع السياسية من جهة ثالثة , والتردد الذي رافق العملية ذاتها من جانب أجهزة الإدارة الحكومية والنشاط المناهض للقانون لا من جانب كبار الملاكين والسراكيل وشيوخ العشائر حسب , بل ومن المرجعيات الدينية التي كانت لها علاقات متينة مع شيوخ العشائر والملاكين وكانت هذه المرجعيات تحقق جزءاً من دخلها وإيراداتها من الريف وشيوخ العشائر والفلاحين من جهة رابعة.

لقد أهملت الدولة شئون الفلاحين الفقراء وصغار المنتجين في الريف ولم تساعدهم في عدة مسائل منها على سبيل المثال لا الحصر:

· إنهاء عمليات الاستيلاء والتوزيع بسرعة ومن خلال أجهزة خاصة وليس من خلال الأجهزة الإدارية البيروقراطية التي كانت مناهضة لمصالح الفلاحين وللتغيير المنشود في الريف وملتصقة في سلوكها بكبار الملاكين.
· تشكيل جمعيات تعاونية استهلاكية تساعد الفلاحين في النهوض بالزراعة ودعم جهودهم لأن وضع الفلاح ووعيه وإمكانياته لم تكن ملائمة لزراعة فردية بالطريقة التي كانت سائدة في الريف العراقي.
· تأمين القروض الميسرة لهم وبفوائد واطئة جداً أو حتى بدونها , وكذلك تأمين الإرشاد الزراعي وخدمات المكننة والبذور المحسنة والأسمدة الكيماوية.
· الابتعاد عن استفزاز الملاكين الذين جرت مصادرة أراضيهم من جانب الفلاحين أو الأحزاب السياسية...الخ والذي حصل فعلاً في مواقع غير قليلة عبر عن ضعف الوعي السياسي والاجتماعي. 
ولكن لم يحصل كل ذلك , بل بدأ العد التنازلي في موقف الحكومة من هذا القانون وتحت ضغط عوامل كثيرة , وبالتالي كان لا بد من يفشل هذا القانون في التطبيق. وحين سقطت الجمهورية الأولى , اتخذت الجمهورية الثانية والجمهورية الثالثة في زمن البعثيين وعبد السلام عارف جملة من الإجراءات التي كانت في جوهرها مناقضة لمصالح الفلاحين وفي صالح كبار الملاكين وشيوخ العشائر والسراكيل والمرابين وأجهزت على القانون تقريباً.

وفي العام 1970 صدر قانون الإصلاح الزراعي الثاني رقم 117 الذي أعتبر من حيث الجوهر أكثر وضوحاً من القانون الأول , ولكن لم تتوفر له أي فرصة فعلية للتطبيق , إذ أن السلطة لم تصدر هذا القانون إلا لأغراض المنافسة مع القوى السياسية الأخرى , وخاصة مع الحزب الشيوعي العراقي , الذي كان يدعو للإصلاح الزراعي. وعليه فأن أغلب ما تحقق نسف لاحقاً. أما القانون الثالث رقم 90 لسنة 1975 فقد توجه لمنطقة الحكم الذاتي , والذي لم يتسن تنفيذه أيضاً. 

من المؤسف حقاً أن يعجز العراق عن تحقيق عملية إصلاح زراعي ديمقراطية تساهم في دفع عجلة التطور الاقتصادي والاجتماعي والتعليمي والثقافي في العراق , إذ أن حل مشكلة الأرض في العراق من شأنها أن تسهم بفعالية في دعم التحول صوب المجتمع المدني وتوفر أرضية أفضل للتوجه صوب التصنيع وحل مشكلة البطالة وتحسين ظروف العمل والحياة وطريقة التفكير , ولكنها ستساهم بشكل خاص في تطوير الوعي الاجتماعي والاقتصادي للإنسان العراقي.

لا أتفق مع من يقول بأن الإصلاح الزراعي كان سبباً في مشكلات العراق , وأنه كان البداية لهذه النهاية , وهو ما طرحه ويطرحه باستمرار السيد الدكتور فاضل الجلبي. أنا مقتنع بأن الإصلاح الزراعي الديمقراطي كان ضرورياً , وكان بالإمكان أن يتخذ صيغة أخرى يبدأ بتوزيع الأراضي التي كانت لا تزال في ملكية الدولة على الفلاحين , وأن تصادر المساحات الواسعة جداً من الأراضي الزراعية التي كانت بيد مجموعة من كبار الملاكين للأرض الزراعية , ولكن ليس بالطريقة التي تم فيها الاستيلاء والتوزيع التي أججت الصراعات الاجتماعية والسياسية , في وقت لم تكن السلطة ولا القوى الاجتماعية قادرة على معالجة المشكلات بروح عقلانية وبهدوء , إضافة إلى الصراعات الحزبية ذات الرؤية الطفولية في السياسة حينذاك.

واليوم نحن أمام حالة لا تسمح بالحديث عن إصلاح زراعي , بل العمل يفترض أن يتوجه ويتركز صوب مكافحة الإرهاب ومكافحة الطائفية السياسية في السلطة وخارجها ورفض المشاريع الطائفية للدولة العراقية , واستعادة الهدوء والأمن والاستقرار والخلاص من وجود القوات الأجنبية وحماية الثروة الوطنية , وخاصة النفطية وإبقائها بيد الدولة , ومساعدة الفلاحين للعودة إلى الريف والزراعة والإنتاج وتوفير الخدمات للمجتمع ...الخ. إلا أن هذا لا يمكنه أن يجنبنا مهمة إيجاد حل فعلي وهادئ وواقعي للمسألة الزراعية في الريف والاقتصاد العراقي. لقد ارُتكبت أخطاء فادحة وكانت الحكومة حينذاك مسئولة عن بعضها الكثير , ولكن كانت مسئولية الأحزاب العراقية التي تصارعت في ما بينها للوصول إلى السلطة دون أن تعي طبيعة المرحلة والمهمات الملقاة على عاتق الدولة والمجتمع. ولكن أكبر الخطايا التي ارتكبت حينذاك هو إصرار القوات العسكرية البقاء في السلطة دون القبول بالتراجع والعودة إلى ثكناتهم العسكرية وفسح المجال أمام القوى المدنية لوضع دستور ديمقراطي وحياة نيابية وأحزاب سياسية حرة ومتعددة ...الخ. وكان الأستاذ الراحل كامل الجادرجي , رئيس الحزب الوطني الديمقراطي , أحد الدعاة البارزين لعودة الجيش إلى ثكناته ورفض التعاون مع عبد الكريم قاسم بسبب إصراره على البقاء في السلطة. ولكن الجادرجي لم يجد التأييد حتى من جمهرة من كوادره الحزبية حيث انشق البعض عنه وشكلوا في حينها الحزب الوطني التقدمي الذي قاده الراحل والشخصية الوطنية المعروفة محمد حديد.

انتهت الحلقة السادسة وتليها الحلقة السابعة.

كاظم حبيب

لتتسع جادة الحوار الديمقراطي ... ليتسع صدر الإنسان لسماع الرأي الآخر..

أين ألتقي وأين أختلف مع الأستاذ الدكتور سيَّار الجميل ؟

الحلقة السابعة : الحزب الشيوعي وقوى اليسار في العراق

قوى اليسار في العراق

يشكل اليسار العراقي تياراً فكرياً وسياسياً متميزاً في نشاطه الفكري والسياسي والاجتماعي وواعداً رغم كل التقلبات التي عاشها العراق في القرن العشرات وبداية القرن الحادي والعشرين. وقد ساهم هذا التيار بوعي ومسئولية كبيرة في النضال التنويري والسياسي ومن أجل تغيير الواقع الذي كان أو لا يزال يعيش فيه العراق. وقد ارتبط الفكر اليساري العراقي ومنذ بداياته بالفكر الاشتراكي والنضال ضد التخلف والاستغلال والقهر القومي والاجتماعي وضد الهيمنة الأجنبية ومن أجل حرية الفكر وتحرير المرأة وحرية الفلاح وتقدمه. 

بدأ التيار اليساري الحديث في العراق , كما تعرف أيها الصديق الكريم ويعرف الكثير من القراء أو المهتمين بالشأن العراقي, منذ نهاية العقد الثاني وبداية العقد الثالث من القرن العشرين. وفي حينها كانت الحركة السياسية العراقية وقد تأثرت بالنشاط السياسي لدول الجوار والعالم , ومنها الحركة التنويرية التي لم تتواصل في مصر طويلاً , ولكن كان لها إشعاعها على توابع الدولة العثمانية, والحركة المشروطية في إيران في العام 1906 , والحركة الدستورية وإعلان الدستور العثماني في في العام 1908, التي كان العراق جزءاً منها وتابعاً لها وتأثيرات ذلك على مجمل توابع الدولة العثمانية حينذاك , والأحد الدامي في روسيا في العام 1905 , ثم ثورة شباط /فبراير وأكتوبر/تشرين الأول 1917 التي هزت العالم وأطاحت بصواب الدول الرأسمالية وسمحت بنشر الوثائق السرية للدول الاستعمارية واتفاقاتها حول توزيع تركة الدولة العثمانية , فشُنت حرب التدخل لدعم القوى المضادة في الحرب الأهلية التي استمرت حتى  العام 1921 , وأعقبت الثورة الروسية الثورة الألمانية في العام 1918 والثورة الهنغارية في العام 1919 وحركات ثورية واسعة في دول أوروبية أخرى حينذاك. لقد كانت بداية كبيرة لعصر جديد , فترة نهوض واسعة للشعوب , ومنها شعوب منطقة الشرق الأوسط , نازعة عنها رداء الخمول والكسل وساعية للتغيير. وتجلت في نشاطات كثيرة باتجاهات عديدة بضمنها حركة اليسار العراقي , رغم التخلف الذي كان عليه المجتمع في ظل الدولة العثمانية وصعوبة الحصول على الأخبار والمعلومات عما كان يجري في بقاع الأرض الأخرى. لقد كانت هناك روافد فكرية يسارية واشتراكية عربية وأوروبية كثيرة أثرت على بروز حركة الفكر اليساري والاشتراكي الجديد في العراق. فبرزت تلك الأفكار لدى حمدي الباججي ومزاحم الباججي في بداية حياتهما السياسية , ولكنها تبلورت بشكل واضح في مجموعة من الراحلين حسين الرحال ومحمود أحمد السيد وعبد الله جدوع ومحمد سليم فتاح وإبراهيم القزاز ومصطفى علي وعوني بكر صدقي وكمال صالح وفاضل محمد البياتي وغيرهم ممن شارك بعضهم في إصدار جريدة الصحيفة  التي وضعت تركز اهتمامها بعملية التنوير الفكري الاجتماعي والتثقيف السياسي والدفاع عن مبادئ الحرية والعدالة الاجتماعية وحقوق المرأة ومساواتها بالرجل وضد السيطرة الأجنبية والامتيازات. ونشطت مجموعة من الكتاب والمثقفين والشعراء لمبدعين الذين تمسكوا بقضايا التحرر والتقدم والديمقراطية مثل محمود أحمد السيد وجميل صدقي الزهاوي ومعروف الرصاف , وأن كان الأخيرين قد اقترنت بقضايا وطنية عامة. وخاضت هذه المجموعة صراعاً فكرياً معقداً وصعباً في فترة كانت ما تزال تحمل بقايا التقاليد والإرث العثماني الفكري والسياسي والثقافي المتخلف , وفي دولة حديثة العهد ومتخلفة اقتصادياً واجتماعياً وتعليمياً وثقافياً ومحتلة في آن واحد. ثم تنامت هذه الحركة الفتية بظهور جمهرة من المثقفين والمناضلين الديمقراطيين اليساريين الذين شاركوا في تكوين الحلقات الماركسية في نهاية العقد الثالث وبداية العقد الرابع من القرن العشرين في أكثر من مدينة عراقية , ومنهم يوسف سلمان يوسف وزكي خيري وعاصم فليح وقاسم حسن وعبد الوهاب الأين وعبد اللطيف الشيخ داود ويوسف إسماعيل ويوسف متي ومهدي هاشم وغيرهم. كما توهجت جماعات ديمقراطية إصلاحية ويسارية أخرى خلال تلك الفترة برزت تحت اسم "جماعة الأهالي" ضمت في صفوها يسار الوسط واليسار. وقد ضمت هذه المجموعة عدداً من المثقفين التي أصدرت في العام 1932 جريدة الأهالي وسميت المجموعة باسم الجريدة. كانت المجموعة الكبيرة تضم عبد الفتاح إبراهيم ومحمد حديد وحسين جميل وجميل توما ودرويش الحيدري ونوري رفائيل وعبد القادر إسماعيل , إضافة إلى الأستاذ الراحل كامل الجادرجي الذي استقال من حزب الإخاء الوطني والتحق بالمجموعة في العام 1933. وقد صدر عن هذه المجموعة كتاب الشعبية الذي لخص برنامجها والقضايا التي تناضل من أجلها وميزت نفسها عن الفصيل اليساري الآخر الذي شكل الحزب الشيوعي العراقي. وقد كان عبد الفتاح إبراهيم المبادر إلى وضع هذا الكراس في العام 1930/1931 , ثم أجريت عليه تعديلات وإضافات بالتعاون مع آخرين ليصبح المبادئ التي تعتمد عليها جماعة الأهالي في نشاطها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والذي سمي بكتاب "الشعبية". لا شك في أن بين هذه المجموعة الكبيرة كانت مجموعة من اليساريين التي حملت الفكر الماركسي ومنهم عبد الفتاح إبراهيم وعبد القادر إسماعيل ونوري رفائيل وغيرهم , ولكنهم لم يكونوا في إطار الحركة الشيوعية حينذاك. وقد عمل الشخصية الوطنية العراقية المعروفة جعفر أبو التمن مع هذه المجموعة أيضاً الذي كان قبل ذاك يقود الحزب الوطني , الذي كان فهد في أوائل الثلاثينات عضواً فيه وممثله في الناصرية. 

وفي العام 1934 تم تأسيس الحزب الشيوعي العراقي من الحلقات الماركسية في كل من بغداد والبصرة والناصرية وعناصر أخرى من العراق تحت اسم "لجنة مكافحة الاستعمار والاستثمار". وكان يقود الحزب حينذاك عاصم فليح وكان فهد عضواً في قيادة الحزب. وصدرت للحزب جريدة باسم كفاح الشعب. وفي الأربعينيات من القرن الماضي , وخاصة في أعقاب الحرب العالمية الثانية برزت مجموعة من الأحزاب السياسية الوطنية ذات الوجهة اليسارية الإصلاحية مثل الحزب الوطني الديمقراطي , أو باتجاهات ماركسية مثل حزب التحرر الوطني , وكان الوجه العلني للحزب الشيوعي العراقي , وحزب النضال بقيادة الراحل الأستاذ عزيز شريف , وعصبة مكافحة الصهيونية وقوى أو كتل أو شخصيات سياسية ماركسية أخرى مثل كامل قزانچي على سبيل المثال لا الحصر. هذه القوى الديمقراطية واليسارية لعبت كلها دوراً مهما في النضال الوطني بعدة اتجاهات نشير إلى أبرزها فيما يلي لأهميتها:

1. دور التنوير الفكري والسياسي والاجتماعي في مجتمع معروفة لنا بنيته الاجتماعية ومشكلاته الاقتصادية والثقافية والتأثير السلبي للمؤسسات الدينية وشيوخ الدين عليه.
2. دور النضال في العملية السياسية من أجل مناهضة الاستعمار والأحلاف والقواعد العسكرية ومن أجل الاستقلال والسيادة الوطنية.
3. مكافحة العلاقات الإنتاجية شبه الإقطاعية التي سادت الريف والزراعة في العراق بشكل عام والتخلف الزراعي والطابع الكولونيالي للاقتصاد العراقي. 
4. النضال من أجل إنهاء سيطرة الاحتكارات النفطية على اقتصاد النفط ووضعه في خدمة الشعب العراقي. 
5. النضال من أجل مصالح الشعب الأساسية وظروف عمل الناس المنتجين وتحسين ظروف حياتهم وتحسين وتطوير وتوسيع الخدمات التعليمية والصحية وغيرها.
6. النضال ضد الفكر الفاشي والقومي الشوفيني والرجعي والتعصب والطائفية ومصادرة  الحريات والحقوق الديمقراطية.  
7. من أجل الاستجابة للحقوق القومية العادلة والمشروعة للشعب الكردي والحقوق الثقافية والإدارية للقوميات الأخرى. 
8. النضال من أجل تحقيق التعاون والتضامن والاتحاد العربي بين الدول العربية ومساندة نضال الشعوب العربية في سبيل حريتها واستقلالها وسيادتها الوطنية. 
9. وفي سبيل إقامة علاقات متوازنة مع المعسكرين الشرقي والغربي وممارسة سياسة عدم الانحياز والحياد الإيجابي. 

من هنا يتبين بأن الحزب الشيوعي العراقي وقوى اليسار الأخرى والشخصيات اليسارية العراقية قد لعبت خلال فترات مختلفة منصرمة دوراً ريادياً في النضال من أجل التنوير السياسي والاجتماعي والتثقيف بقضايا النضال ضد الاستعمار والأحلاف والقواعد العسكرية ومن أجل انتزاع الثروة الوطنية , النفط الخام , وفي الربط العضوي بين النضال الوطني والنضال المهني لكل فئات الشعب وفي سبيل الاتحاد العربي والحقوق القومية للشعب الكردي. ويحق للحزب الشيوعي العراقي وقوى يسارية أخرى أن تعتز بأن جمهرة كبيرة جداً من المثقفين والديمقراطيين العراقيين قد ولجوا هذا الحزب وعملوا فيه وناضلوا من أجل حقوق الشعب ومصالحه , كما أن نسبة مهمة من مثقفي الأحزاب السياسية العراقية , سواء العربية منها أم الكردية أم الكلدان والآشوريين والأرمن والتركمان , كانوا أعضاء أو كوادر أو قياديين في صفوف الحزب الشيوعي العراقي أو أصدقاء قريبين منه جداً. 

الحزب الشيوعي العراقي

كان لي شرف مواكبة النهوض الوطني العراقي والمشاركة في نضال الحركة الطلابية وحركة السلام والحزب الشيوعي العراقي في فترة مبكرة من حياتي السياسية التي بدأت في العام 1950. وتواصلت لعقود عديدة لاحقة. وهذا الواقع يسمح لي بالإجابة , كرأي شخصي , عن بعض الأسئلة التي طرحها الزميل الدكتور الجميل وهي لا تعبر عن وجهة نظر الحزب الشيوعي العراقي , إذ أني ومنذ العام 1993 لست عضواً فيه , كما أنها ليست مهمتي ولا أملك الصلاحية , كما أن من حق الحزب الشيوعي أن يجيب عن بعض تلك الأسئلة إن وجد ذلك مفيداً وضرورياً. 

سأكون في إجاباتي صريحاً جداً وشفافاً ومقتنعاً كعادتي في ما أكتبه , ولا يتحمل غيري مسئولية ما أكتبه في هذه الصفحات أو في غيرها , ولا أدعي الصواب في كل الأفكار التي أطرحها , ولكنها تحمل ما توصلت إليه وما أعرفه من معلومات.

حول نضال الحزب الشيوعي وتقييم سياساته 

اتفق مع الأستاذ الجميل في ما ورد في حلقته الثالثة وفي تلك الفقرة التي يتحدث فيها عن نضال الشيوعيين وقوى اليسار في العراق وعن معاناتهم الطويلة والاضطهاد الشديد الذي تعرضوا له والتضحيات الكبيرة التي قدموها على طريق النضال ضد الاستعمار والرجعية والتخلف ومن أجل حياة حرة وكريمة وسعيدة , والتجربة الغنية التي يمتلكونها بسبب هذا النضال والفترة الطويلة التي مرت عليه منذ تأسيسه في العام 1934. لقد كانت فتوة الحزب وحيوية مناضليه من النساء والرجال وإشراقة الأمل والتفاؤل الثوري بحياة سعيدة وجديدة للشعب العراقي بكل مكوناته وفئاته هي السمة المميزة لنضال تلك الجمهرة المتنامية من الشيوعيات والشيوعيين في العراق خلال عقود غير قليلة. وقد تحمل الشيوعيون وقوى ديمقراطية وتقدمية ويسارية أخرى غير قليلة شرف المشاركة في هذا النضال وتحقيق الكثير من المكاسب الحيوية للشعب وفي فترات مختلفة. ولكن هذه الفترة النضالية الطويلة لم تكن دون كبوات وعثرات وأخطاء , سواء من جانب الحزب الشيوعي العراقي أم من جانب القوى الديمقراطية الأخرى , ولكن بشكل أخص من جانب الحكام الذين هيمنوا على حكم العراق.   

ولهذا لا أختلف مع الدكتور الجميل بشأن ارتكاب الحزب جملة من الأخطاء وبروز نواقص في مسيرة العمل والنضال وحصول انقسامات وانشقاقات أو حتى غلو في المواقف وخاصة في أعقاب ثورة تموز 1959 ورغبة غير ضرورية في المشاركة في السلطة الوطنية في أعقاب ثورة تموز التي شارك في تفجيرها وكان عضواً رئيسياً في جبهة الاتحاد الوطني التي تشكلت في العام 1957 والتي دعت وعملت وساعدت وساندت انتفاضة الجيش في 14 تموز 1958 , ولكن أغفلت قيادة الانتفاضة العسكرية إشراكه في السلطة الجديدة بخلاف ما حصل مع بقية القوى السياسية التي شاركت في جبهة الاتحاد الوطني وبأكثر من وزير. وعلينا أن نقدر تأثير هذه المشكلة , لا من الناحية السياسية حسب , بل من الناحية النفسية , على حزب شارك طويلاً في النضال وقدم الشهداء ثم تغفل مشاركته في السلطة بعكس قوى جديدة تشكلت بعد عقود من وجوده على الساحة السياسية العراقية ثم تشارك في الحكم وبأكثر من وزير. 

ومع ذلك فأنا أدرك تماماً , كما يدرك الصديق العزيز , بأن ليس هناك من حزب سياسي يعمل في الحقل السياسي وفي ظروف وأوضاع العراق المعقدة ولا يرتكب أخطاءً. ومن كان من القوى السياسية العراقية بلا خطيئة , فليرمي الحزب الشيوعي العراقي بحجر! أن الأخطاء التي ترتكب في الحقل السياسي تنشأ عن عوامل كثيرة , بما في ذلك مستوى الوعي العام في المجتمع وفي الحزب ونهج الاضطهاد ومحاولات الإقصاء وفقدان الكثير من الكوادر القيادية من ذوي الخبرة الجيدة والثقافة العالية ...الخ. ولكن لدي الثقة الكاملة بأن أخطاء بعض الأحزاب الأخرى , وخاصة الأحزاب القومية , ومنها حزب الاستقلال وحزب البعث والقوى القومية , كانت أكبر وأكثر غلواً وتشدداً وبعضها أكثر فتكاً , كما أنها تميزت بنهج سياسي شوفيني وبعضها طائفي أيضاً. ولكن هذا لا يبرر بأي حال عدم الاعتراف بما ارتكبه الحزب الشيوعي من أخطاء في هذا المجال أو ذاك. ومن يتابع نشاطات وتقارير الحزب الشيوعي العراقي سيجد أنه قد سجل بجرأة ووضوح اعترافاً صريحاً بتلك الأخطاء في أكثر من تقرير وتقييم لمراحله النضالية السابقة. ولكن كان عليه أن يتجنب تكرار تلك الأخطاء.

لقد قيم الحزب الشيوعي العراقي سياساته في فترة حكم البعث وأدانها موضحاً أسباب قبوله بذلك التحالف وأسباب خروجه منه. ويمكن الإطلاع على ذلك التقييم الذي أصدره الحزب في الثمانينات. وقد شاركت مع المناضلة الراحلة الدكتورة نزيهة الدليمي والصديق العزيز الأستاذ عادل حبة في العام 1981 في وضع مسودته الأولى. ولكن لم يتقدم أي حزب سياسي آخر في العراق بنقد سياساته كما فعل الحزب الشيوعي العراقي , في ما عدا حزباً سياسياً آخر شارك مرة واحدة في توجيه النقد لتجربته هو الحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة السيد مسعود بارزاني , الذي انتقد بعض جوانب سياسته في الاجتماع الذي عقد في العام 1976 , حين درس تجربة النضال والحكم والتحالف مع البعث والثورة الكردية للفترة 1970-1976 وقيم هذه التجربة بعد انهيار الحركة المسلحة بسبب التآمر الذي مارسه صدام حسين مع شاه إيران في اتفاقية الجزائر في العام 1975 ومشيراً إلى جوانب الخلل والخطأ في تلك السياسة. ويمكنني أن أشير للصديق الدكتور الجميل إلى جملة من التقارير التي شخص الحزب الشيوعي العراقي فيها الأخطاء التي ارتكبها ابتداءً من عام 1959 وفي العام 1967 ومن ثم في تقييم علاقته مع حزب البعث العربي الاشتراكي للفترة /19731972-1978/1979. واحتفظ في اغلب تلك التقارير والتقييمات في مكتبتي الشخصية.       

الحزب الشيوعي العراقي والكومنترن

لا شك في أن الحزب الشيوعي العراقي بعد تأسيسه بفترة قصيرة انتمى إلى الحركة الشيوعية العالمية (الأممية الثالثة أو الشيوعية) التي كانت تتصدى لنهوض الفاشية على الصعيد العالمي وأصبح عضواً في (الكومنترن). واستمر في عضويتها حتى اتخاذ يوسف ستالين قراراً بحل هذا التنظيم الأممي والمركز الدولي للحركة الشيوعية العالمية في العام 1942. إلا أن الحزب الشيوعي العراقي وغالبية الأحزاب الشيوعية في العالم قد ارتبطت بوشائج وعلاقات قوية جداً , فكرية وسياسية , مع الحزب الشيوعي في الاتحاد السوفييتي والذي اعتبر في حينها المركز الفعلي للحركة الشيوعية العالمية والقطب المناهض للاستعمار والاستغلال على  الصعيد العالمي. وكان الحزب مؤيداً ومسانداً للحزب الشيوعي السوفييتي والدولة السوفييتية في آن. ولا شك في أن هذا الارتباط الفكري والسياسي , الناشئ عن قناعة لدى أحزاب المدرسة الماركسية - اللينينية , قد ألحق أضراراً غير قليلة بهذه الأحزاب فكرياً وسياسياً وخلق فيها اتكالية فكرية وقبولاً بكل اجتهادات الحزب الشيوعي السوفييتي باعتباره الأكثر معرفة ووعياً وخبرة وقدرة على التحليل , وبالتالي فهو الأصح دون غيره من الأحزاب , في حين كانت سياسات الحزب والدولة السوفييتية تنطلق من مصالحها الخاصة بشكل ملموس مع تأييد واضح لحركات التحرر الوطني من منطلق العداء للاستعمار والرأسمالية العالمية. لقد خلقت هذه العلاقة ذات الطابع الإيماني اتكالية فكرية وسياسية غير محدودة وغير حميدة , وكانت مؤذية للغاية ومعرقلة للمبادرة والإبداع الفكري والسياسي لبقية الأحزاب , ومنها الحزب الشيوعي العراقي , وبدت وكأنها تبعية فكرية وسياسية. لقد بحثنا موضوع الكومنترن وعضوية الحزب الشيوعي العراقي في هذه المنظمة الدولية بشكل موسع وبنظرة نقدية في كتاب مشترك (كاظم حبيب والدكتور زهدي الداوودي] الذي صدر في العام 2003 عن دار الكنوز الأدبية ببيروت تحت عنوان : فهد والحركة الوطنية في العراق [التفاتة نقدية إلى الوراء من أجل مستقبل أفضل]. وهي دراسة خاصة بنا نحن الاثنين تلخص دراستنا للمصادر وأحداث تلك الفترة والعلاقات الداخلية في ما بين الأحزاب واللجنة التنفيذية للكومنترن واستنتاجاتنا بشأنها , بصرف النظر عن مدى اتفاقها أو تعارضها مع وجهة نظر الحزب الشيوعي العراقي أو الشيوعيين العراقيين.  

ولكن علينا جميعاً , ومهما كان نقدنا للدولة والتجربة السوفييتية صحيحاً وصادقاً , الاعتراف بأن الاتحاد السوفييتي , وعلى امتداد سنوات طويلة , قد وقف بقوة وإصرار إلى جانب القضايا العربية وحركة التحرر الوطني ودعم جهود شعوبها لتحقيق الاستقلال والسيادة الوطنية في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وفي المحافل الدولية والإقليمية الأخرى , رغم أنه قد ألحق في الوقت نفسه أضراراً ملموسة من خلال علاقاته غير السليمة مع النظم الدكتاتورية والاستبدادية في العديد من الدول العربية التي كان يطلق عليها بالنظم الثورية , ومنها الحكم في العراق , وفي فترات مختلفة وعدم اهتمامه كلية بالقضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان في تلك الدول , بحكم مصالحه الخاصة والحرب الباردة التي كان يخوضها ضد المعسكر الرأسمالي في حينها. ورغم ذلك لا بد من القول بأن قيادة الحزب الشيوعي العراقي تبقى هي المسئولة عن رسم سياسات الحزب حينذاك بغض النظر عن مدى تأثير السوفييت عليها وعلى  تلك السياسات. 

علينا أن نعترف بجرأة ووضوح بأن الارتباط الفكري والسياسي بالمدرسة الماركسية - اللينينية تحت واجهة الأممية ومصالح الاشتراكية العالمية قد خلق إشكاليات كبيرة للأحزاب الشيوعية عموماً , ومنها الحزب الشيوعي العراقي , ومن بينها ذلك التركيز غير المحدود على كتابات ماركس وأنجلز ولينين وستالين , ومن ثم حين غاب ستالين واُنتقد بعد وفاته , حل محله في بعض الأحيان ولبعض القوى الماركسية ماو تسي توتغ , أو ليبقى الثلاثة الأوائل فقط زائداً مسئول الحزب المعني في هذا البلد أو ذاك , أي كانت الثقافة العامة لعامة الشيوعيين , وخاصة في الدول النامية , ومنها العراق , وحيدة الجانب وغير مفتوحة على الدراسات والأبحاث والكتب والأفكار والمناهج الأخرى أو حتى لقوى اليسار الأخرى , إلا من كانت له مبادرات شخصية ويسعى ذاتياً إلى تثقيف نفسه بصورة أوسع مما كان عليه ولسنوات طويلة في صفوف الحزب أو حتى في المدارس الحزبية في الدول الاشتراكية , وعددهم ليس قليلاً , وخاصة في صفوف المثقفين. إذ كانت توصف كتابات الكثير من هؤلاء الكتاب الماركسيين والمفكرين غير الشيوعيين بالتحريفية وأصحابها بالتحريفيين أو المرتدين. ولم يكن في مقدور أي حزب شيوعي أن يخرج على الخط السوفييتي , إذ سرعان ما كان يتهم بالتحريفية والارتداد عن الماركسية – اللينينية , كما حصل للحزب الشيوعي اليوغسلافي أو الحزب الشيوعي الإيطالي أو غيرهما من القوى والأحزاب السياسية الماركسية - اللينينية. وهذا ما حصل لبعض الشيوعيين العراقيين في فترات مختلفة أيضاً الذي تجرأ وانتقد السوفييت أو سياساتهم ومواقفهم. وفي أيامنا هذه , ورغم كل التجارب المريرة والدروس الثمينة , لا يزال البعض من هؤلاء الماركسيين - اللينينيين متشبثاً بل ومهووساً بترديد هذه المصطلحات البائرة وتوجيه الشتائم النابية لمن يفكر ويكتب بغير ما يفكر ويكتب هو , ناسياً هذا البعض أو غير منتبه ومهتم بالتحولات الهائلة الجارية على الصعيد العالمي وعلى المستويين الفكري والسياسي. لقد أشرت في أكثر من مقال أن سكرتير عام الحزب الشيوعي العراقي , الرفيق فهد , كان له خطابان مختلفان تماماً : خطاب وطني عراقي يعبر بصدق وحيوية وواقعية عن مشكلات العراق وعن المهمات التي تواجهه والتي يمكن أن يكتشفها الإنسان حال قراءة كتابات فهد , والخطاب السياسي الأممي الذي كان يعبر عن وجهة نظر السوفييت التي تبناها ويكتب تماماً كما كانوا يكتبون , فهو ليس خطابه الشخصي , رغم تبنيه , بل هو خطاب السوفييت ولكنه كان كما يبدو مقتنعاً به أيضاً. وهو بعيد كل البعد عن واقع العراق ومهماته , وإذ يتجلى الخطاب الأول في كراس البطالة وكراس مستلزمات كفاحنا الوطني أو مقالاته الافتتاحية حول الوضع في العراق والأقطار العربية , فأن خطابه الثاني قد تجلى في كراس فهد الموسوم "حزب شيوعي لا اشتراكية ديمقراطية" البعيد كلية عن الواقع العراقي , بل هو تجسيد للواقع الأوروبي. 

إن الخطاب الوطني للحزب الشيوعي العراقي كان على امتداد عدة عقود أكثر التصاقاً بالواقع وبالناس وأكثر تدقيقاً لما يطرحه من موضوعات بالقياس مع القوى القومية والبعثية وأكثر تأثيراً في الناس وفي الفئات الاجتماعية المثقفة والفئات الكادحة في المدينة والريف وأكثر تعبئة لهم في النضال. وفي هذا أتفق مع تشخيص الزميل سيّار الجميل. وأرى أن هذا يعود إلى عامل الجهد الطيب نسبياً الذي كان يبذل من جانب الشيوعيين في دراسة الوضع في العراق وعلاقة الحزب بالمجتمع وفئاته المثقفة والكادحة في آن , كما أنه يعود إلى مضمون المنهج الذي كان يمارسه في التحليل وفي وضع سياساته. 

هل من تجديد في التفكير الشيوعي العراقي؟ 

هذا هو السؤال الذي طرحه الأستاذ سيّار الجميل وأجاب عنه بقوله بأن الشيوعيين والماركسيين العراقيين لم يجددوا تفكيرهم السياسي. وهنا نحتاج إلى وقفة تدقيقية. كما أنه في مواقع أخرى شمل الكثير من الأحزاب الشيوعية بهذا الاستنتاج المماثل. من حيث المبدأ يفترض أن يأخذ الحزب الشيوعي العراقي على عاتقه مهمة الإجابة عن هذا السؤال , وكذا الأحزاب الشيوعية في الدول العربية. ومع ذلك سأسمح لنفسي ومن موقعي الفكري والسياسي المستقل أن أجيب عن هذا السؤال معبراً عن وجهة نظري الشخصية. 

أتابع بعناية واستمرارية التحولات الجارية على فكر وسياسات وممارسات الأحزاب الشيوعية وقوى اليسار في العالم العربي والعالم. وأجد من غير الصائب إصدار الأحكام المطلقة من خلال القول نعم لقد تحقق التجديد في كل هذه الأحزاب , أو لا لم يتحقق أي تجديد فيها , سواء أكان ما يمس الفكر وطريقة التفكير أو ما يمس وضع وممارسة السياسة. فوفق المعلومات التي لدي فإن الواقع يشير إلى سعي الكثير من الأحزاب الشيوعية إلى ذلك , وبعضها مجبر لا بطل , ولكن الكثير منها لم يخطو خطوات جادة وضرورية في عملية التغيير والتجديد والتحديث فكراً وسياسة , إذ لا يزال مشدوداً إلى الماضي ولا يختلف عن أي سلفي آخر. ولكن البعض الآخر منها حقق نتائج إيجابية على طريق التجديد والتحديث. 

وبشأن الدول العربية فقد كتبت في مطلع التسعينات أكثر من دراسة ومقال عن واقع الحركة الشيوعية في الدول العربية وضرورة التجديد والتحديث للفكر والممارسة نشرت في مجلة الطريق اللبنانية أو في مجلات أخرى , كما كتب غيري بهذا الصدد , ومنهم الصديق كريم مروة والصديق الدكتور فالح عبد الجبار وزهير الجزائري , على سبيل المثال لا الحصر , في حين امتنعت مجلة الحزب الشيوعي العراقي (الثقافة الجديدة) عن نشرها في حينه. وقد أشرت إلى أن أغلب هذه الأحزاب ما يزال يراوح في مواقعه ويخشى التغيير والتقدم وما زال بعيداً عموماً عن التجديد الذي تتطلبه المرحلة الجديدة من حياة هذه المجتمعات. وخلال الفترة المنصرمة ظهرت بعض المحاولات الملموسة , ولكنها ما تزال جنينية وبحاجة إلى جرأة وإقدام في معالجاتها , بما في ذلك اسم الحزب. 

أما بصدد الحزب الشيوعي العراقي , وكما أرى , فقد بذلت محاولات غير قليلة لعمليات التجديد والتحديث , ولكنها كانت ولا تزال , كما أرى , قاصرة عن بلوغ ما يفترض أن يتجدد في الحزب من حيث الفكر والممارسة السياسية ومن حيث استراتيجية الحزب وتكتيكاته وخطابه السياسي وعلاقاته وحياة الحزب الداخلية , وخاصة المسألة الديمقراطية ودور القيادة والعلاقة بين القيادة والقاعدة وتجديد القيادات , وكذلك من حيث اسم الحزب. وقبل عقد المؤتمر الثامن للحزب الشيوعي العراقي في العام (2007) وجهت رسالة موسعة إلى قيادات وكوادر وأعضاء وأصدقاء الحزب الشيوعي العراقي بتاريخ 26/6/2006 نشرت في مواقع كثيرة , من بينها موقع الحوار المتمدن وصوت العراق , بينت فيها وجهة نظري كرفيق سابق في الحزب الشيوعي العراقي وكيساري عراقي يهمه نضال القوى اليسارية , ومنها الحزب الشيوعي العراقي والحزب الشيوعي في كُردستان العراق , في ما يفترض أن يتخذه الحزب الشيوعي من تجديد في الفكر والتنظيم والعلاقات وفي السياسة. يمكن لمن يريد العودة إليها والإطلاع على وجهة نظري الشخصية. ولا بد من الإشارة إلى أن الحزب الشيوعي العراقي , ولظروف تاريخية وآنية , يعيش تجربة جديدة ومعقدة جداً , كما يشهد تراجعاً فكرياً وسياسياً في الحركة الديمقراطية العامة في البلاد ونمواً واسعاً وانتشاراً أو مداً أصفر للفكر اليميني والفكر الديني السلفي المتخلف وللطائفية السياسية والعشائرية , وهي تشكل عوامل ضاغطة وشرسة في آن , وهي التي تجعل من الحزب أيضاً , حتى الآن , هامشي التأثير في الفكر والسياسة العراقية. إن خروجه من هذا الواقع والمأزق لا يرتبط به وحده , بل بالواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والفكري والوعي الاجتماعي الراهن في العراق , ولكن اتخاذ الحزب مبادرات جادة لتغيير جاد لبنيته وجملة من موضوعاته الفكرية والسياسية ستلعب دوراً مهماً في الساحة السياسية العراقية وستسهم في عملية التغيير المنشودة للمجتمع. إن عملية التغيير ليست سهلة وستواجه مقاومة حادة , ولكن لا بد منها إذا كان الحزب يريد أن يخرج من هامشيته الراهنة ودوره الثانوي في الحياة الفكرية والثقافية والسياسية والاجتماعية العراقية.  

كانت ردود الفعل متباينة , ولكنها كانت عموماً إيجابية ولم تكن متشنجة. وهي بداية طيبة , في ما عدا مجموعة صغيرة من الأصدقاء الطيبين التي قطعت لسوء الحظ علاقتها بي , رغم أن علاقتي بها تمتد إلى ما قبل ثورة تموز 1958 , إذ أنهم اعتقدوا بأن رسالتي موجهة ضد الحزب وتريد إنهاء وجوده , وهذا البعض الطيب من الأصدقاء لا شك كان ولا يزال مخطئاً بتصوره. لا أدعي الصواب في ما قدمته من ملاحظات وليس من حقي أن أدعي الصواب , ولكنها كانت محاولة جادة ومسئولة لتحريك الجو الفكري والمناخ السياسي في الحزب وفي غيره من الأحزاب السياسية العراقية , والتي كلها تحتاج إلى تغيير عميق وشامل. إن مبادئ الديمقراطية التي أعمل على الالتزام بها لا تسمح لي بأكثر من تقديم المقترحات للحزب الشيوعي العراقي وعلى مؤتمراته أن تقرر ما تراه مفيداً ومناسباً لحزبهم. إلا أني , والتزاماً مني بالصدق والصراحة التي أريد أن تكون عليه حواراتي مع الصديق الدكتور سيّار الجميل ومن يقرأها , من جهة , وحرصاً مني على تقدم وتطور هذا الحزب اليساري من جهة أخرى , وحرصاً على تاريخه النضالي الطويل , أقول بأن الحزب الشيوعي العراقي قد تقدم خطوة بالاتجاه الصحيح , ولكنها مجرد خطوة , وهو ما يزال بحاجة إلى الكثير من التجديد والتحديث والتغيير ليكون حزباً يسارياً ديمقراطياً مواكباً لواقع ومتطلبات العصر والمرحلة والمهمات والتغيرات الحاصلة في العالم والإقليم والبلاد. وتبقى المسألة مرتبطة بالحزب ذاته. لقد تخلى الحزب عن دكتاتورية البروليتاريا وعن اللينينية وعن الاعتقاد بامتلاك الحق والحقيقة والصواب والطليعية وعن بعض المسائل الأخرى , ولكنه لا يزال بحاجة , كما أرى , إلى المزيد من التحرر الفكري من قيود وتقاليد وتركة الماضي الثقيلة في التنظيم والسياسة وفي العمل الفردي والتحول صوب القيادة الجماعية وفهم أكبر لدور الفرد .. الخ , وليس كل تراث وتقاليد الماضي سيئة , ولكن فيها الكثير الذي يفترض أن يخلي مكانه لقيم ومعايير ديمقراطية. ولا أخفي القول بان المؤتمر الثامن للحزب الشيوعي العراقي لم يستطع تجاوز الكثير مما كان يمكن بل كان ضرورياً تجاوزه.  

وبصدد موقف الحزب الشيوعي من العروبة وقسوة التهمة التي وجهها السيد اللبناني إلى مواقف الحزب الشيوعي العراقي من القومية العربية أو العروبة وخطلها الكامل , واعتقاد الأخ الدكتور الجميل بها , كما يلاحظ من طريقة العرض , فأني سأتناول الموضوع بشيء من التفصيل في الحلقة القادمة من أجل أن أدلل على خطأ ذلك الادعاء وأزيل هذا الحكم الجائر أولاً , ولكي أتفق مع صديقي الفاضل حول أهمية التحري والتدقيق والبحث المضني للوصول إلى تأكيد أو نفي مثل تلك الاتهامات بحق القوى السياسية العراقية , ومنها الحزب الشيوعي العراقي ثانياً , والتي مر على التصريح بها من جانب الأخ اللبناني ما يقرب من 20 عاماً , إذ كان الوقت كاف لمثل هذا التدقيق.

انتهت الحلقة السابعة وتليها الحلقة التاسعة. 

                                                      كاظم حبيب  

كاظم حبيب

لتتسع جادة الحوار الديمقراطي ... ليتسع صدر الإنسان لسماع الرأي الآخر..

[أين ألتقي وأين أختلف مع الأستاذ الدكتور سيَّار الجميل ؟]

الحلقة الثامنة : الحزب الشيوعي العراقي والعروبة 

الموقف من العروبة في سياسات الحزب الشيوعي العراقي  

ابتداءً لي عتاب أخوي مخلص مع صديقي الفاضل الأستاذ الجميل , رغم أهمية الثقة المتبادلة بين الناس , وخاصة بين الأصدقاء , لا يمكن الاعتماد على قول لمفكر لبناني واحد أشار قبل عشرين عاماً برأي مفاده , كما ورد في الحلقة الثانية من حلقات الدكتور الجميل بتاريخ 15/12/2007 ومنشورة على موقعه الخاص : "إن الشيوعيين العراقيين وحدهم يختلفون عن كل الحركات الشيوعية العربية , فهم وحدهم لهم موقفهم المضاد من (العروبة)..." , إذ كان عليه , كما أرى , أن يعود إلى خمسة مصادر , قبل التصريح بذلك , وهي:

1. كتابات وتقارير مؤتمرات وكونفرنسات واجتماعات اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي وصحافته , إضافة إلى مواقفه العملية. 

2. كتابات المثقفين الشيوعيين على امتداد العقود المنصرمة.
3. تقارير واجتماعات وخطب ممثلي الأحزاب الشيوعية في الدول العربية في الاجتماعات واللقاءات المشتركة لهذا الحزب وعلى المستوى الدولي.
4. الكتب التي صدرت عن باحثين عرب وغير عرب على الصعيدين العربي والدولي التي تبحث في سياسات ومواقف الحزب الشيوعي العراقي , ومنهم الأستاذ الباحث والأكاديمي الراحل حنا بطاطو في كتابه الموسوم "الطبقات الاجتماعية القديمة والحركة الثورية في العراق" الصادر بالإنجليزية في العام 1982 وترجم إلى العربية في العام 1992 وصدر عن مؤسسة الأبحاث العربية ببيروت بثلاثة أجزاء تحت عنوان "العراق". (حين أشير إلى أحد الباحثين فلا يعني هذا أن ما كتبه ينبغي أن يؤخذ كما هو , ولكن يعني أني متفق معه في ما أشار إليه بصدد موضوع البحث. ولا يتعارض هذا مع احتمال اختلاف باحث آخر مع تلك الفكرة التي أيدتها. بالنسبة لي أجد الكثير مما يمكن أن يتطور في أبحاث الكاتب الراحل حنا بطاطو , ولكن هذا الإنسان العلمي الراحل بذل جهوداً كبيرة وأنجز عملاً علمياً متقدماً لم ينجز من غيره قبل ذاك , وهذا وحده يستحق أن نحترم ما كتبه دون أن يعني ذلك أننا نتفق مع كل ما كتبه , إذ أن فيه ما يستوجب التطوير والإغناء والتغيير). 
5. الاتصال بالشيوعيين العراقيين والاستفسار منهم عن موقفهم إزاء العروبة أو القضايا العربية بهدف التدقيق في ما ادعاه الأخ اللبناني.   

ولنبدأ الآن بمعالجة الموضوع. 

أدرك من معرفتي بموقف الحزب الشيوعي العراقي من القضية العربية والعروبة أن هذا الموقف لا يحتاج إلى دفاع , بل يستوجب التوضيح لمن لم يطلع على سياسة الحزب الشيوعي العراقي في هذا الصدد وعلى مواقفه العملية وحصول تشويهات كثيرة على هذا الموقف من قوى سياسية مختلفة. ولي الثقة بأن هذا التوضيح سيشارك في إجلاء واقع هذه السياسة والموقف من العروبة ويقنع صديق بصحة ما أشير إليه.

لا بد أن أبدأ بتوضيح هذه السياسة منذ العقد الأول لتأسيس الحزب الشيوعي العراقي وبما هو متوفر تحت تصرفي من أدبيات الحزب الشيوعي العراقي. 

في العام 1943 نشر يوسف سلمان يوسف (فهد) سكرتير عام الحزب الشيوعي سلسلة مقالات عن الوحدة العربية والاتحاد العربي وعن موقف الشيوعيين من الاتحاد العربي ..الخ في جريدة القاعدة , جاء في مقدمتها النص التالي: 

"منذ الانقلاب الدستوري الذي حدث في الدولة العثمانية، أي منذ إسقاط الحكم الأوتوقراطي المتمثل في السلطان عبدا لحميد (1908) واستخلافه بأخيه السلطان محمد رشاد المقيد بالدستور وبمجلس المبعوثان، كانت الحركات الوطنية التي قام بها شباب العرب وزعماؤهم وسياستهم في الآستانة وفي مختلف الأقطار العربية، حركات تستهدف نهضة البلاد العربية عامة وانبعاثها الثقافي والسياسي الخ.. وإن بدا على بعض الجمعيات والنوادي العربية صبغة إقليمية إلا أن الحركة بصورة عامة كانت بجوهرها وحتى بشكلها حركة عربية تهم مباشرة أهم الأقطار العربية التي كانت آنذاك تحت سيطرة الأتراك، وأعني بها العراق والحجاز وسوريا بما فيها فلسطين وشرق الأردن. وكانت النوادي والجمعيات التي أنشئت في الخارج تضم العراقي إلى جانب السوري والفلسطيني والحجازي والمصري. وفي الحرب الإمبريالستية الأولى (1914 - 1918) أخذت الحركة العربية شكلها القومي الواضح (بالنسبة للعرب) وذلك عندما أنضم قادتها المعروفون برجال النهضة العربية إلى جانب الحلفاء مؤملين أن يحققوا بمساعدة الإنكليز استقلال البلاد العربية -الحجاز، العراق، سوريا وفلسطين- وإيجاد حلف بينهما عن طريق شريف مكة (المغفور له الملك حسين بن علي) وأولاده الأمراء فيصل وعبد الله وعلي، ملوكا على هذه الأقطار. وهكذا أطلق الملك حسين في 9 شعبان رصاصته الأولى معلنا ، باسم العرب، الثورة على خليفة المسلمين، أي الثورة على الأتراك المستعمرين للأقطار العربية آنذاك، وأعتبر 9 شعبان، اليوم الذي أطلقت فيه تلك الرصاصة عيدا وطنيا للعرب يعرف بعيد النهضة العربية". (فهد. الوحدة العربية والاتحاد العربي. مؤلفات الرفيق فهد. من وثائق الحزب الشيوعي العراقي. سلسلة رقم (6). مطبعة الشعب. 1973. ص 5/6).
وفي مقال بعنوان "الشيوعيون والاتحاد العربي" كتب يقول:
"لم يكن الشيوعيون أقل حماساً ورغبة صادقة لفكرة التقارب والتعاون فيما بين الأقطار العربية لذلك اجتمع مندوبون من مختلف الأحزاب الشيوعية العربية في خريف 1935 ودرسوا هذه القضية من جميع وجوهها فتبين للمجتمعين أن شعار الوحدة العربية غير عملي لما بين الأقطار العربية من فروق في التطور وشكل الحكم والظروف الداخلية الخاصة ... كما أن ملوك العرب وأمراءهم الحاليين ليسوا مستعدين للتنازل عن ملكهم لواحد منهم ولإدماج أقطارهم في دولة واحدة كبيرة , لذا ارتأى مندوبو المؤتمر الشيوعي العربي عدم الأخذ بشعار الوحدة العربية واستبداله بشعار عملي ممكن التطبيق ومناسب للظروف التي كانت تجتازها آنذاك البلاد العربية (سنة 1935) وهذا الشعار هو الاتحاد العربي. أي أن يتألف اتحاد عربي اختياري من الأقطار العربية المستقلة , على أن لا يمس ذلك الاتحاد شكل الحكم السياسي الذي اختاره ويختاره كل من الأقطار العربية وعلى أن يساعد الاتحاد العربي الأقطار العربية غير المستقلة على نيل استقلالها". (نفس المصدر السابق). 

وتحت عنوان: الاتحاد العربي الذي تنشده الشعوب العربية" كتب فهد ما يلي: 

"1. أن يكون الاتحاد العربي اتحادا اختياريا للشعوب العربية لا اتحاد ملوك العرب وأمرائهم والطبقات الحاكمة.
2. أن يستمد هذا الاتحاد قوته من مصدرها الحقيقي من الشعب العربي بكافة طبقاته ومن الحركة الديمقراطية العالمية.
3. أن يضم الأقطار العربية ذات السيادة الوطنية والكيان الدولي المعترف به من كبريات دول الأمم المحبة للحرية كالاتحاد السوفييتي والصين.
4. أن يضم الأقطار العربية التي تمارس النظام الديمقراطي بالفعل لا بالادعاء.
5. أن لا يكون الاتحاد العربي موجها ضد أمة من الأمم المنضمة إلى جبهة الأمم المتحدة (أي أن لا يكون سعد آباد (عربيا) وأن لا يكون أداة بأيدي دولة أو دول استعمارية وأن لا يستهدف نوايا توسعية وطنية (شوفينية) اعتدائية.
6. أن يفرض على حكومات الأقطار المنضمة إلى الاتحاد العربي السير على سياسة عملية وسريعة لرفع مستوى الشعب والبلاد الاقتصادي والاجتماعي والصحي.

7. أن يضمن كل قطر يرغب في الانضمام إلى الاتحاد العربي الحقوق المتساوية التامة للأقليات القومية في ذلك القطر ومساعدة تلك القومية في تنمية ثقافتها القومية والثقافة العامة والمحافظة على تاريخها القومي ولغتها وآثارها التاريخية إلى أخره". (المصدر السابق. ص 21/22).   

ثم يعالج فهد مسألتين مهمتين في إطار القضايا العربية حين كتب يقول بشأن اقتطاع تركيا جزءاً مهماً من الأرض السورية. وبعد أن يستعرض فهد مواقف وادعاءات ومتاجرة الحكام العرب بفكرة الوحدة العربية وعدم تمكنهم من مساندة القطر الشقيق سوريا عند اعتداء تركيا عليها واقتطاع جزء كبير من أرض الوطن السوري (الاسكندرونة وإنطاكية)، يقول: "ومع ذلك احتكروا شعارها وجعلوه "ماركة مسجلة" باسمهم وجعلوا من 9 شعبان اليوم الذي أطلقت فيه الرصاصة الأولى معلنة الثورة على الأتراك في سبيل استقلال البلاد العربية، عيداً كالأعياد الدينية التي فهم الناس سبب منشئها الأصلي" (نفس المصدر السابق. ص 11/12). ثم لا يتردد فهد في الإشارة إلى انصراف رجال السياسة في العراق عن فكرة الاتحاد العربي إلى الأسباب التالية: "تثبيت كيانهم الطبقي، وتثبيت كيان العراق كدولة بطريقتهم الخاصة، أي بالطريقة التي تمليها عليهم مصالحهم الطبقية الوقتية، تجنب الاصطدام مع الاستعمار الذي ينظر إلى الاتحاد العربي كفاتحة لضياع نفوذه ومصالحه في الأقطار العربية، الانحطاط الصناعي في الأقطار العربية وعجزها عن سد حاجة السوق الداخلية، واعتمادها في التصدير والاستيراد على الأقطار الأجنبية المهيمنة سياسيا على الشركات الأجنبية الموجودة داخل البلاد". (نفس المصدر السابق). كان كل هذه الكتابات في العام 1943. وفي العام 1944 وردت في الميثاق الوطني للحزب الشيوعي العراقي , الذي اقره المؤتمر الوطني الأول للحزب , النصوص الثلاثة التالية عن الموقف من القضايا العربية:

"13- (أ) نناضل في سبيل التقارب والتعاون السياسي بين الشعوب العربية , بين أحزابها وجماعاتها السياسية الديمقراطية , من أجل الاستقلال والسيادة الوطنية لفلسطين والأقطار العربية المستعمرة والمحمية , ومن أجل استكمال استقلال العراق وسوريا ولبنان ومصر , ضد الصهيونية وضد الدول المستعمرة , مباشرة أو عن طريق المعاهدات والانتداب والحماية للبلاد العربية , وضد محاولات واعتداءات استعمارية جديدة وضد تثبيت النفوذ الأجنبي بأي شكل كان في البلاد العربية.

(ب) نناضل في سبيل إيجاد حلف شريف , أداة تنفيذ لهذه الغايات.

14. نناضل في سبيل التعاون الاجتماعي بين شعوب البلاد العربية بين منظمات العمال والمثقفين والطلاب في البلاد العربية , من أجل تقوية التنظيمات الشعبية وتوحيد جهودها , من أجل رفع مستوى الشعور الوطني , من أجل ممارسة الحريات الديمقراطية كافة , من أجل رفع مستوى الشعب الاجتماعي والاقتصادي والصحي والثقافي , ضد التيارات والمفاهيم والدعايات الاستعمارية المغرضة ضد أساليب الحكم الاستبدادية اللادمقراطية".

15. نناضل في سبيل التعاون الاقتصادي بين الأقطار العربية من أجل المحافظة على ثورات بلادنا وتنميتها واستخدامها لرفع مستوى البلاد العربية الصناعي والزراعي ولغرض سعادة ورفاه شعوب البلاد العربية من أجل رفع الحواجز الكمركية , وتسهيل وسائط النقل والتبادل التجاري , ضد شركات الاحتكار الأجنبية ومصارفها وضد الهجوم الصهيوني والاقتصادي". (فهد. كتابات الرفيق فهد. من وثائق الحزب الشيوعي العراقي). بيروت. دار الفارابي. بغداد. الطريق الجديد. حزيران 1976. ص 136).

وقد ورد في تقرير الكونفرنس الحزبي الثاني الذي عقد في أعقاب استعادة الحزب لوحدته في أيلول/سبتمبر من العام 1956 ما يؤكد صواب موقف الحزب الشيوعي العراقي وتطوره المستمر من العروبة , إذ جاء فيه بهذا الصدد ما يلي: 

"1 - إن الأرض التي يقطنها الشعب العربي في العراق و هي جزء لا يتجزأ من أرض العروبة وأن الشعب العربي في العراق جزء لا يتجزأ من كل الأمة العربية التي مزقتها المؤامرات الاستعمارية , فالأمة العربية هي أمة واحدة تمتلك جميع الخصائص القومية للأمة الواحدة". ثم يؤكد التقرير ما يلي:

" 4 - إن الطريق إلى الوحدة العربية ينفتح على  أساس زوال الاستعمار عن العالم العربي وتحقيق الإصلاحات الديمقراطية. وأن كل تعاون بين الأقطار العربية على أساس معاد للاستعمار وبعيد عن نفوذه وتدخله وفي جميع المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية خطوة إلى أمام في طريق الوحدة العربية المنشودة"

وبشان القضية الفلسطينية ورد ما يلي:

" 8 – إن ما يطالب به العرب اليوم , كخطوة مهمة في سبيل تسوية سلمية ديمقراطية عادلة لمشكلة فلسطين وهو تنفيذ قرارات الأمم المتحدة. هذه القرارات التي أيدتها 29 دولة آسيوية وأفريقية في مؤتمر باندونغ والتي رفضتها إسرائيل بتحريض من الاستعمار , بغية حمل العرب على الرضوخ للأمر الواقع".  (راجع: يوسف, ثمينة ناجي و خالد , نزار. سلام عادل. سيرة مناضل. جزء أول. مقتطفات من وثيقة الكونفرنس الثاني. دار المدى للثقافة والنشر. دمشق. ط 1. 2001. ص 138/139.)  

كما عالج التقرير المسألة الكردية بشكل سليم , ولكني لست بصددها في هذا المقال.

هذا كان في البدايات. ولكن تواصل هذا الموقف فيما بعد أيضاً وتجلى في مشاركة الحزب الفعالية والدور المميز في قيادة انتفاضة تشرين 1956 ضد العدوان الثلاثي على مصر بعد صدور قرار الرئيس المصري جمال عبد الناصر بتأميم قناة السويس وإدانة الشعب العراقي كله لهذا العدوان ودعم نضال الشعب المصري وحكومته الوطنية. 

وشارك الحزب الشيوعي في صياغة موقف جبهة الاتحاد الوطني إزاء الموقف من حركة التحرر الوطني العربية. وفي العام 1958/1959 اتخذ الحزب الشيوعي موقفاً واضحاً وطرح موضوع الاتحاد مع مصر وسوريا باعتبارها الصيغة الأفضل والأنسب للمرحلة من التلاعب بعواطف الناس وطرح شعار الوحدة الذي لا تتوفر ظروف تحقيقه حينذاك وبأي حال من جانب القوى القومية والبعثية , والذي لم تحققه هذه القوى حين وصلت إلى السلطة بانقلاب عسكري دموي في العام 1963 أو في انقلاب عبد السلام محمد عارف في تشرين الثاني/نوفمبر من نفس العام , رغم كل الاتفاقيات الشكلية التي وقعت , بل ساهمت الحكومتان على التوالي في المزيد من عدم الثقة والتباعد بين الدول العربية وأكثر من أي وقت مضى. ولم تكن سياسة البعث في فترة حكم البعثيين الثاني بأحسن من سابقاته بصدد الوحدة العربية , ومنها موقف هذا النظام من غزو الكويت والإساءات التي لحقت بفكرة الوحدة العربية من جراء هذا العدوان الجنوني لنظام سياسي فاشي ودموي. 

واصل الحزب الشيوعي العراقي موقفه من قضية العروبة الذي أقيم على أسس من التفكير العقلاني الهادئ وقلب دافئ على الأمة العربية وقضاياها المصيرية. وتجلى طيلة سنوات الستينيات وفي المؤتمر الثالث للحزب الشيوعي الذي عقد في 4-6 أيار/مايس 1976 حين ورد في الفصل الثاني عشر من برنامج الحزب سبع نقاط مهمة نشير فيما يلي إلى الأولىى منها لأنها تكثف الموقف من العروبة بشكل عام.

"1. إن أعداء حركة التحرر والوحدة القومية العربية , هم الإمبريالية والصهيونية والقوى الرجعية في البلاد العربية. ومن هنا فأن التحرر من الاستعمار القديم والجديد وإقامة أنظمة تحررية وطنية , والسير في طريق تصفية مصالح الإمبريالية , والطبقات الرجعية , هو نقطة البدء في الطريق نحو الوحدة. لذلك يكتسب التضامن الكفاحي العربي ضد هذه القوى أهميته الخاصة ولاسيما اللقاء والتعاون بين جميع القوى الوطنية والتقدمية داخل كل بلد عربي , وعلى نطاق الوطن العربي كله". (راجع: وثائق المؤتمر الوطني الثالث للحزب الشيوعي العراقي. بغداد. منشورات طريق الشعب 8. مطبعة الرواد. 1976. ص 163)

وجميع المؤتمرات اللاحقة لهذا الحزب قد كانت على نفس هذا التوجه العام والسليم إزاء العروبة وقضايا الأمة العربية والتي يمكن العودة إليها في وثائق الحزب الرسمية. 

هذا على مستوى الوثائق والأدبيات بشكل مكثف. أما على المستوى العملي والنضال الفعلي فيمكن العودة إلى مواقف قوى اليسار العراقي عموماً , وبضمنهم الحزب الشيوعي العراقي , من أول زيارة قام بها الشخصية الصهيونية البريطانية المعروفة السير الفريد موند , وفيما بعد اللورد بيلتشيت , إلى بغداد في 8 شباط/فبراير 1928 والمظاهرة الكبيرة التي نظمها الطلبة الديمقراطيون اليساريون حينذاك والتي شارك فيها زكي خيري وحسين الجميل وعبد القادر إسماعيل وغيرهم التي تصدت لها الشرطة بالضرب المبرح واعتقلت العديد منهم كما طردت مجموعة أخرى من الطلبة من مدارسهم. (راجع: خيري , زكي. صدى السنين في ذاكرة شيوعي عراقي مخضرم. ستوكهولم. 1994ز ص60-63. راجع أيضاً. جميل , حسين. العراق شهادة سياسية 1908-1930 لندن. دار اللام. 1987. ص 203).

ثم كان التأييد الحار للثورة الفلسطينية في العام 1936 و1939 رغم كل العراقيل التي كانت تضعها الحكومات المتعاقبة في طريق نشاط القوى الديمقراطية لتأييد القضايا العربية , ومنها بشكل خاص قضية فلسطين. وتجلى أيضاً في نشاطات الحزب الشيوعي العراقي الذي دعا إلى تأسيس عصبة مكافحة الصهيونية في العام 1946 والتي وافق عليها نوري السعي واعتبرها خطوة جيدة  , ولكنها حلت واعتقل أصحابها وأحيلوا إلى  المحاكمات (راجع في هذا الصدد: الراوي , عبد اللطيف د. عصبة مكافحة الصهيونية. وثائق ودراسات. دمشق. دار الجليل للطباعة والنسر. ودار وهران. ط 1. 1986. راجع أيضاً: الصافي , عبد الرزاق. كفاحنا ضد الصهيونية . منظمة التحرير الفلسطينية. راجع أيضاً: حبيب , كاظم د. اليهود والمواطنة العراقية. السليمانية. مؤسسة حمدي للطباعة والنشر. 2006). 
ومع أني ابتداءً من المؤتمر الخامس للحزب الشيوعي العراقي الذي عقد في العام 1993 ومروراً بالمؤتمرات السادس والسابع والثامن لم أحضرها بسبب استقالتي , فقد كنت متابعاً لتقارير اللجنة المركزية إلى تلك المؤتمرات أو القرارات الصادرة عنها أو البرامج التي أقرت فيها ويمكن لمن يشاء العودة إليها إذ أنها مطبوعة ومنشورة. وفي البرنامج الذي اقره الحزب الشيوعي في مؤتمره السابع بتاريخ 25-28 آب/أغسطس 2001 ورد بشأن القضايا العربية ما يلي:

"   رابع عشر :
- معالجة الآثار المدمرة لحروب النظام والظواهر السلبية في العلاقات العربية والإسهام النشيط في النضالات المشتركة ضد الإمبريالية والصهيونية والرجعية والسياسات التوسعية الإسرائيلية والدفاع عن مصالح الشعوب العربية .
- تعزيز روابط الانتماء واللغة ووحدة الأرض والثقافة والوشائج الروحية وتهيئة المقومات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تتطلبها عملية قيام وحدة عربية على أسس ديمقراطية في سياق متدرج تأخذ بالاعتبار الواقع العربي الملموس وتعزيز دور الجامعة العربية في هذه المجالات.
- تنشيط العمل المشترك بين الأحزاب والمنظمات السياسية والثقافية والجماهيرية الوطنية التقدمية في العالم العربي من اجل الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والتقدم الاجتماعي.
خامس عشر :
- إسناد الجهود والمساعي العربية المشتركة والهادفة لحل الصراع العربي الإسرائيلي على أساس الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة وتحرير جميع الأراضي العربية المحتلة.
- دعم كفاح الشعب العربي الفلسطيني لنيل حقوقه بالعودة وتقرير المصير وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على ارض وطنه."
وفي المؤتمر الثامن للحزب الشيوعي العراقي الذي عقد في العام 2007 جرى البحث في تطورات الوضع العربي والمشاريع الأمريكية ومنها مشروع الشرق الأوسط والموقف منها , وحول الصراع العربي الإسرائيلي , والحرب اللبنانية- الإسرائيلية الأخيرة ودور النظم العربية وهزالها إزاء ما يجري في المنطقة , وفي ظل استمرار وتفاقم العجز عن تنظيم مواجهة حقيقية لخطط الإدارة الأمريكية، تزايدت في العالم العربي المطالبة بـإطلاق الحريات العامة والديمقراطية للجماهير كي تتمكن من الدفاع عن استقلال بلدانها والتقدم على طريق التنمية الاقتصادية والاجتماعية... إلا أن تلك المطالب المشروعة لم تجد استجابة لفترة من الزمن ، بل أن بعض الحكومات العربية استغلت بروز ظاهرة التطرف الديني ونشاط الجماعات السلفية ـ الأصولية التي تتمتع بمصادر تمويل سخية، كما استغلت الأجواء الهستيرية والإجراءات التي رافقت "الحرب ضد الإرهاب"، للتضييق على هامش الحرية النسبي في بلدانها. فيما رأت الأنظمة الدكتاتورية في ذلك، لاسيما نظام صدام، ما يبرر ويزكّي نهجها وأساليبها الوحشية وإيغالها في انتهاك حقوق الإنسان... ومن جانب آخر وإضافة إلى قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان ظلت قضية العدالة الاجتماعية أيضاً في مركز اهتمام الرأي العام العربي في ظل الأوضاع المعقدة والصعبة القائمة."
ولا بد من الإشارة إلى أن الحزب الشيوعي العراقي وقف في كافة الاجتماعات التي عقدتها الأحزاب الشيوعية في الدول العربية مع هذه الأحزاب موقفاً واضحاً وسليماً إزاء القضايا العربية ولم يشذ عنها ولم يطرح مواقف مناقضة أو مختلفة عن المواقف التي كانت تتخذها تلك الأحزاب. ويمكن الاستدلال عليها من خلال البيانات والقرارات الصادرة عن تلك الاجتماعات والتي وقع عليها الحزب الشيوعي العراقي كلها والتي كانت تبحث في القضايا العربية وقضية فلسطين. كما كان الحزب الشيوعي العراقي يتبنى ويطرح تلك المواقف في الاجتماعات الدولية للحركة الشيوعية العالمية.

لقد حاولت في هذه الإجابة والمقتطفات التي أوردتها أن أكون مكثفاً بصدد المسالة المثارة بما يسمح للصديق الجميل والقراء بالخروج بثلاث استنتاجات مهمة , وهي:

1. إن مواقف الحزب الشيوعي العراقي كانت منسجمة منذ البدء مع المصالح الأساسية للأمة العربية , سواء أكان ذلك بشأن قضايا التحرر , أم قضايا التعاون والتضامن والوحدة والاتحاد , أم قضايا الدفاع عن مصالح المجتمع العربي في مختلف أقطاره. 
2. وأنه كان مبادراً في تطوير العلاقات النضالية مع الحركات الشعبية والأحزاب الوطنية والديمقراطية في الدول العربية من اجل تعزيز النضال المشترك للشعوب والقوى والأحزاب في الدول العربية.
3. وأن الادعاء الذي بشر به السيد اللبناني لم يستند إلى حقائق ووقائع مواقف الحزب الشيوعي العراقي التي تحت أيدينا.
إن هذا كله يسمح لي بان أتمنى على الصديق الفاضل الأستاذ الدكتور سيّار الجميل , الذي أكن له جل الاحترام والود والاعتزاز بصداقتنا الحديثة , وأرجو أن يعيد النظر بما أشار إليه في الحلقة الثانية بشأن موقف الحزب الشيوعي من العروبة , إذ أن ذلك الادعاء الذي روجه السيد اللبناني لا علاقة له بالحزب الشيوعي العراقي ولا بسياساته الفعلية.  

لدي الإحساس بان البعض يعتقد بأن الإنسان إن كان ماركسياً في منهجه وأُممياً في نظرته إلى الشعوب كلها , يفترض أن يكون بعيداً عن القومية أو كارهاً لها. وهذا الموقف خاطئ من الأساس. الموقف الأممي لا يعني سوى الإحساس بالأخوة والمساواة والتضامن مع الشعوب الأخرى وعدم التمييز بين البشر على أساس القومية أو أي أساس آخر. والأممية لا تعني اتخاذ موقف مناهض من القومية التي ينتمي إليها الفرد , بل تعني احترام قوميته واحترام القوميات الأخرى على حد سواء , مع دفاعه المخلص عن قضايا قوميته وحريتها وحقوقها وسيادتها. إن احترام القوميات الأخرى ينبع من احترام الإنسان لقوميته , وما يريده لها من خير وسعادة وحرية ورفاهية وتقرير المصير , يريده لغيرها من القوميات ولا يحس بأي كراهية أو حقد أو عداء ضدها.

أن الموقف الوطني والقومي السليم يفترض أن يعترف للقوميات الأخرى بحقوقها ومصالحها ولا يسعى إلى غمط حقوقها أو تهميشها أو الإساءة إليها كما تفعل الجماعات الشوفينية والعنصرية الفاشية. ومع ذلك أشير إلى أن المشكلة لدى بعض العرب و وربما لدى حتى بعض القوى اليسارية والشيوعية , ومنهم السيد اللبناني ترتبط بقضية الشعب الكردي وموقف الحزب الشيوعي العراقي المبدئي منها , وهو موضوع الحلقة القادمة.   

 انتهت الحلقة الثامنة  وتليها الحلقة التاسعة وتدور حول موقف الحزب الشيوعي من القضية من القضية الفلسطينية باعتبارها المسألة التي يدور حولها الصراع منذ أكثر من ستة عقود , ثم تليها الحلقة الخاصة بالموقف من القضية الكردية في العراق.








كاظم حبيب

كاظم حبيب

لتتسع جادة الحوار الديمقراطي ... ليتسع صدر الإنسان لسماع الرأي الآخر..

أين ألتقي وأين أختلف مع الأستاذ الدكتور سيَّار الجميل ؟

الحلقة التاسعة والأخيرة

الحزب الشيوعي العراقي والقضية الفلسطينية

نبذة تاريخية 

بدأت القضية الفلسطينية تتخذ أبعاداً جديدة منذ أن صدر وعد بلفور في العام 1917. وقد بدأت بريطانيا منذ ذلك الحين تسعى إلى كسب النخب العربية الحاكمة أو المتوقع أن تحكم في أعقاب الحرب العالمية الأولى وتقسيم مناطق نفوذ الدولة العثمانية على الدول الاستعمارية المنتصرة في تلك الحرب , وخاصة مع أفراد عائلة الشريف حسين بن علي شريف مكة , الذي خاض تلك الحرب إلى جانب الحلفاء. ولم يكن الاتفاق الذي جرى توقيعه بين الأمير فيصل بن الحسين بن علي مع الدكتور حاييم وايزمن في نهاية العام 1918 حول فلسطين وهجرة اليهود العالم إليها , سوى بداية المساومة على القبول بالهجرة اليهودية إلى فلسطين , علماً بأن الأمير فيصل كان يعلم علم اليقين بوعد بلفور ومهمته المركزية في إقامة دولة عبرية على الأرض الفلسطينية. ومن هنا جاءت تسميته منذ ذلك الحين بـ "الوعد المشئوم". كتب الراحل السيد جورج انطونيوس في كتابه الموسوم "يقظة العرب" الصادر في دمشق عن مطبعة الترقي في العام 1946 بهذا الصدد ما يلي:
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 [يشير الأستاذ الراحل جورج أنطونيوس إلى نشر الاتفاقية في الملحق , ولكن الكتاب المترجم من قبل الأستاذ الراحل علي حيدر الركابي لم يتضمن هذه الاتفاقية ولا أي ملحق آخر , ولم أعثر على النسخة الإنجليزية , ولم استطع الوصول إلى الترجمة الجديدة للسيد إحسان عباس ووناصر الدين الأسد الصادرة عن دار العلم للملايين ولا أدري إن كانت تتضمن الملحق المذكور]. 

لا يمكن , وفق ما لدينا من معلومات , البرهنة على , أو رفض فكرة , موافقة الشريف حسين على الاتفاقية التي وقعها ابنه الأمير فيصل حينذاك , إذ لا نمتلك ما يؤكد أو ينفي ذلك , رغم وجود قناعة بأن فيصل لم يكن يتصرف في مثل هذه القضية الحساسة دون موافقة والده.

 في بداية العقد الثالث من القرن العشرين حين بدأت أفكار الديمقراطية والاشتراكية تدخل العراق كانت هناك مجموعة صغيرة من الشباب التي حملت راية هذه الأفكار، إنها جماعة حسين الرحال. وكانت هذه المجموعة من الشياب ، تحمل فكراً نيراً ورؤية سليمة , سواء أكان ذلك بالنسبة للقضايا العربية أم الدولية أم بالنسبة للقضايا الداخلية رغم الضعف العام للوعي السياسي والاجتماعي في صفوف المجتمع حينذاك ، إذ كان العراق ينهض لتوه من سبات الدولة العثمانية العميق والطويل الذي فرضه الحكام الأتراك على تركيا عموماً وعلى بقية أجزاء الإمبراطورية الخاضعة لها خصوصاً. ولم يكن الاهتمام بقضية الوحدة العربية والقضية القومية حينذاك واسع النطاق ، ولكن هذا القول لا ينطبق بأي حال على القضية الفلسطينية بسبب موقع بيت المقدس في نفوس المسلمين. وقد تجلى ذلك في الموقف الرافض لزيارة ألفريد موند إلى بغداد في شباط عام 1928 , إذ كان الماركسيون والديمقراطيون في مقدمة المتظاهرين ومن الداعين إليها والمنظمين لها والمشاركين فيها (راجع: جميل , حسين. العراق - شهادة سياسية 1908-1930. لندن. دار اللام. ص 203-228. راجع أيضاً: سباهي, عزيز. عقود من تاريخ الحزب الشيوعي العراق. الجزء الأول. منشورات الثقافة الجديدة. دمشق. 2002. ص377-378). 

وإذا كان هذا موقف جماعة الرحال والجماعات الديمقراطية الأخرى في بغداد من القضية الفلسطينية ، فأن الحلقات الماركسية والجماعات الديمقراطية الأخرى ، سواء في بغداد أم في الناصرية والبصرة أم الموصل أم في غيرها من مدن العراق , قد اتخذت مواقف واضحة تماماً إزاء هذه القضية أيضاً. وكان الحزب الشيوعي، ابتداءً من العدد الثاني من جريدته "كفاح الشعب" الصادر في عام 1935، قد بدأ بنشر سلسلة مقالات عن القضايا العربية وقضية فلسطين على نحو خاص والنضال ضد الصهيونية والاستعمار ومن أجل الاستقلال والسيادة الوطنية. ونظم الحزب، بالرغم من الهجوم الذي كانت تشنه الحكومة العراقية على الشيوعيين والديمقراطيين في أعقاب فشل انقلاب بكر صدقي ، مظاهرة حاشدة بتاريخ 16 تموز/يوليو 1937 ضد مقررات اللجنة الملكية البريطانية التي شكلتها الحكومة البريطانية للتحقيق في الإضرابات التي عمت فلسطين في عام 1936 (الراوي، عبد اللطيف د. عصبة مكافحة الصهيونية في العاق 1945-1946. مصدر سابق. ص 14). وجاءت اللجنة إلى بغداد لشرح وجهة نظرها واستطلاع الرأي العام ، إضافة إلى الترويج للفكرة الصهيونية بتأسيس دولة يهودية في فلسطين. وانعكست مواقف الحزب الصائبة في سياساته وبرامجه إزاء القضايا العربية ومنها القضية الفلسطينية ، سواء أكان ذلك في المؤتمر الوطني الأول للحزب أم فيما بعد. ومنذ نهاية الحرب العالمية الثانية نشط فهد بشكل أوسع لصالح القضية الفلسطينية وضد الصهيونية. وعندما طرح بعض الشيوعيين من يهود ومسلمين أعضاء في إحدى خلايا الحزب في بغداد مقترحاً بتكوين منظمة تعمل على فضح أهداف الصهيونية على غرار ما حصل في كل من بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية ومصر ، تبنى فهد هذه الفكرة وشجع الشيوعيين والديمقراطيين اليهود وغير اليهود على السعي لتشكيل عصبة مكافحة الصهيونية في العراق ، حيث بدأ العمل من أجل ذلك وشكلت هيئة مؤسسة قامت بوضع نظام داخلي وبرنامج عمل لهذه المنظمة السياسية والاجتماعية غير الحكومية وغير الحزبية. وساهم فهد في الإشراف على وثائق العصبة من خلال الفراكسيون الحزبي الذي كان يقود نشاط الشيوعيين في العصبة. وقُدم الطلب إلى وزارة الداخلية بتاريخ 12/9/1945. وفي 21/11/1945 قدم فهد مذكرة إلى رئيس الدولة العراقية وإلى البرلمان العراقي وإلى رؤساء الدول الكبرى والعربية أوضح فيها "أن الحكومة تدعي مناصرة عرب فلسطين ضد الصهيونية لكن هذه المناصرة غير ملموسة لدى الشعب العراقي بل ما هو ملموس عكس ذلك تماماً" (نفس المصدر السابق. ص 15). وقد حاول فهد في هذه المذكرة وفي سلسلة المقالات التي كتبها عن القضية الفلسطينية فضح طبيعة الصهيونية باعتبارها حركة سياسية عنصرية تهدف إلى تجريد الفلسطينيين من وطنهم ، وأنها حركة متشابكة في أهدافها مع الأهداف الاستعمارية ومناهضة لحركات التحرر الوطني وحركة الشعب الفلسطيني. وإزاء نشاط العصبة وحصول تأييد سياسي واسع لها وبروز أشكال مماثلة لها في بلدان أخرى وجدت وزارة الداخلية نفسها مضطرة للموافقة على طلب العصبة في الحصول على إجازة عمل رسمية بتاريخ 16 آذار/مارت 1946 ، كما أجبرت بعد ذلك بوقت قصير على الموافقة على إصدار "عصبة مكافحة الصهيونية" جريدة سياسية يومية باسم "العصبة". وخلال هذه الفترة توسع نشاط الشيوعيين والديمقراطيين اليهود وغير اليهود الأعضاء في العصبة في فضح الصهيونية وتعميق الإحساس بخطرها على فلسطين. وكان موقف الحزب ينسجم تماماً مع موقف الأممية الثالثة وأحزابها الشيوعية والعمالية إزاء تحديد طبيعة الصهيونية وأغراضها. وكان للشيوعيين العراقيين والعرب دورهم الإيجابي في تحديد هذه الطبيعة خلال فترة وجود وعمل الكومنترن وما بعدها. 

حصد الحزب الشيوعي العراقي ، الذي وقف مساندا الحركة الديمقراطية المناهضة للصهيوني ودافع عن عصبة مكافحة الصهيونية ومدها بالدعم والكوادر النشيطة ورفض سحب إجازتها ومنعها من العمل وإيقاف صدور صحيفتها "العصبة" ، نتائج متباينة باتجاهين مختلفين، خاصة بعد أن مارست الشرطة القسوة الشديدة والعنف والأسلحة النارية لقمع مظاهرة 28/حزيران يونيو 1946 في بغداد التي نظمها حزب التحرر الوطني الذي كان يقوده حسين محمد الشبيبي و عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي وسار فيها 3000 عامل وطالب محتجين ضد الظلم في فلسطين والمطالبة بطرد الإنكليز من العراق ، حيث قمعتها حكومة ارشد ألعمري بالرصاص , مما تسببت في استشهاد عضو الحزب الشيوعي العراقي وعضو عصبة مكافحة الصهيونية، شاؤل طويق فيها ، وهو مواطن عراقي يهودي ، وجرح عدد كبير من المشاركين في تلك المظاهرة ، كما سحبت إجازة عمل عصبة مكافحة الصهيونية وأوقفت صحيفتها "العصبة" عن الصدور. ويمكن بلورة تلك النتائج ، سواء الإيجابية منها أم السلبية، على النحو الآتي: 

· إبراز الموقف السليم للحزب الشيوعي العراقي من القضية الفلسطينية ومن الصهيونية ، وبالتالي، استطاع الحزب كسب احترام وتأييد جمهرة واسعة من الناس المهتمين بالسياسة وبالقضايا العربية ، كما وضعت الحزب في مواقع متقدمة في نضاله من أجل القضايا العربية الأساسية والتضامن العربي.
· كشفت عن طبيعة الصهيونية العالمية والأهداف التي كانت تسعى إليها منذ تأسيسها في عام 1897 من قبل اليهودي الصهيوني تيودور هرتسل (1860-1904م).
· فضحت طبيعة وسياسات الحكومات العراقية المتعاقبة إزاء القضايا العربية ، وخاصة قضية فلسطين وإهمالها مساندة الشعب الفلسطيني في نضاله العادل من خلال مواقفها المناهضة لنشاط العصبة ومنع عقد مهرجاناتها أو تظاهراتها أو غلق صحيفتها الرسمية وإيقاف إصدار كراساتها التثقيفية المناهضة للصهيونية.
· وبلورت في الوقت نفسه الفارق الذي لا يجوز نسيانه بين اليهودية كدين واليهود ، باعتبارهم أتباعا لتلك الديانة المعترف بها من جانب الإسلام والمسلمين من جهة ، وبين الصهيونية كحركة سياسية شوفينية معادية للشعب الفلسطيني وبقية الشعوب العربية ومتحالفة مع الإمبريالية العالمية من جهة أخرى .
وتمكن الحزب من كسب عدد كبير من اليهود والعرب وغير العرب من المواطنين العراقيين إلى جانب هذه الحركة وزجهم في النضال الديمقراطي ، إضافة إلى كسب مجموعات جيدة منهم إلى جانب الحزب الشيوعي العراقي وفي صفوفه.

وجني الحزب في الوقت نفسه كره ونقمة الحركة الصهيونية العالمية التي كانت تتابع الحركات المعادية لها ، وخاصة تلك النشاطات التي كان يساهم بها اليهود انتصاراً لقضية العرب العادلة في فلسطين ، وانتصاراً لهم كمواطنين عراقيين يعيشون في العراق ، إضافة إلى كره الاستعمار البريطاني وممثليه في العراق ، وكره الحكومة العراقية التي كانت تدعي دفاعها عن فلسطين ، في وقت كانت الدلائل تشير إلى وجود تواطؤ ضد الشعب الفلسطيني تمثله قيادة النخبة السياسية الحاكمة في العراق والذي تبلور فيما بعد بقانون إسقاط الجنسية عن اليهود ...الخ. ولا شك في أن التاريخ سيميط اللثام عن الكثير من المعلومات والوثائق التي تؤكد أكثر فأكثر مثل هذا الاتهام لا بالنسبة للعراق فحسب ، بل وبالنسبة للعديد من حكام الدول العربية حينذاك. 
دأب فهد على فضح سياسات الحكومة العراقية إزاء الشعب الفلسطيني من جهة ، وإزاء الصهيونية من جهة أخرى ، مستخدماً صحافة الحزب وصحافة وأدبيات عصبة مكافحة الصهيونية وأينما تسنى له نشر مقالاته في هذا الصدد أو عبر المذكرات التي كان يوجهها إلى رئيس الحكومة العراقية ويعممها لإحراج مواقف الحكومة العراقية عربياً ودولياً . ففي المذكرة التي وجهها فهد إلى رئيس مجلس الوزراء العراقي في أعقاب الحرب العالمية الثانية، باعتباره سكرتيراً عاماً للحزب الشيوعي العراقي، كتب يقول: 

"موقف الحكومة تجاه الصهيونية: تدعي الحكومة القائمة أنها تناصر عرب فلسطين ضد الصهيونية لكن الشعب العراقي لا يلمس هذه المناصرة واختباراته اليومية تبرهن على أن الحكومة العراقية تمنع الشعب العراقي من مناصرة عرب فلسطين ، تمنعه من مكافحة الصهيونية. وبهذا تسهل على الصهاينة وعلى القوى الرجعية - الاستعمار وغيره - السير بخططهم .. أن الحكومة منعت وتمنع الشعب العراقي من إقامة اجتماع في سبيل فلسطين ، إنها منعت عصبة مكافحة الصهيونية من إقامة اجتماع في يوم وعد بلفور الأسود ، إنها احتلت نقابات العمال في ذلك اليوم لكي لا يجتمع العمال فيها ، إنها منعت المظاهرات في سبيل فلسطين ، لكنها سمحت للأوباش بالاعتداء على اليهود وسكب المواد المحرقة عليهم وهم يمشون في الشوارع. وبدلاً من أن تعاقب الأوباش المعتدين حمتهم وأقامت شرطتها الدعوى على المشتكين لأنهم ادعوا أن الأوباش رموهم بمحلول التيزاب بينما كان ما رموهم به هو "محلول الزرنيخ" واتهمت المشتكين بأنهم عكروا صفو الأمن ، … هذا منطق أناس يدعون أنهم يناصرون عرب فلسطين" ثم يواصل فهد فيكتب: 

أن الحكومة العراقية تحاول أن تخفي المسؤولين الحقيقيين عن نكبة شعبنا العربي في فلسطين ، تريد أن تستر الاستعمار البريطاني المسؤول الأول ، أن تخفي الصهيونية ، باعتبارها تمثل مصالح الشركات اليهودية الكبرى في بريطانيا وأمريكا فتظهر اليهود العرب الذين لا صلة تربطهم بالصهيونية الاستعمارية والذين عشنا وإياهم أجيالاً عديدة دون أي تصادم بيننا كأنهم المسؤولون فتوجه النقمة ضدهم. إن الشعب العراقي يريد من الحكومة القائمة أن تقلل من ادعاءاتها حول مساعدة فلسطين وأن تسمح له بأن يكافح الصهيونية في البلاد العربية نفسها وأن يمنعها من تثبيت أقدامها فيها". (فهد. كتابات فهد. مصدر سابق. ص 320/321).

· لم يكن الكره الذي توجه من جانب الاستعمار البريطاني والصهيونية العالمية والحكومة العراقية اعتيادياً وعاماً إزاء الحزب الشيوعي العراقي وقائده فهد ، بل كان ملموساً وموجهاً لشن حملة دامية ضد الحزب من أجل تصفيته واعتقال قادة الحزب وعصبة مكافحة الصهيونية انتقاما منه بسبب النشاطات الواسعة الفكرية منها والسياسية ضد الاستعمار والصهيونية وفضح الحكومة في مواقفها إزاء القضية الفلسطينية وإزاء الصهيونية. إذ ركز فهد ، وهو على رأس الحزب الشيوعي العراقي في نضاله من أجل القضية الفلسطينية ، على شعارات أساسية واضحة جداً كانت مرفوضة من قبل تلك الدول والأطراف ، وهي: (راجع المصدر السابق)
· منح الشعب الفلسطيني الحق في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ورفع الحماية البريطانية عنه.
· إيقاف الهجرة اليهودية إلى فلسطين.
· التضامن مع الشعب الفلسطيني لمواجهة المؤامرات التي تستهدف وطنه ، وفضح أهداف العنصرية والعدوانية في الحركة الصهيونية.
· تعبئة الرأي العام العراقي والعربي إلى جانب الشعب الفلسطيني من خلال النشاط الفكري والسياسي.
· محاولة كسب المزيد من اليهود إلى جانب الحركات المعادية للصهيونية في سائر أرجاء العالم العربي. 
· فضح طبيعة الحركة الصهيونية وأهدافها في فلسطين والمنطقة العربية وتحالفاتها الدولية التي اعتبرها مناهضة لحركات التحرر والمرتبطة عضوياً بالرأسمال المالي العالمي وأهدافهما المشتركة.     

لقد كانت عصبة مكافحة الصهيونية ونشاطها وفعاليتها الواسعة شوكة في عين حكام العراق ، مما دفع إلى التفتيش عن الحجج ، مهما كانت واهية، لسحب إجازتها وإيقاف نشرها العلني وزج القائمين عليها والنشطين منهم في السجون. ورغم فشل أكثر من محاولة للحكم على قياديي الحركة من خلال المحاكم العراقية التي تمتعت في فترات معينة ببعض الحرية والاستقلالية النسبية, بسبب وجود عناصر ديمقراطية نزيهة على رأس البعض من تلك المحاكم ، لجأت الحكومة إلى إصدار قرار وزاري بحلها ، متجاوزة الدستور والقوانين العراقية. ثم قدمت أغلب قياديي العصبة إلى المحاكمة ، بعد ربط قضيتهم بقضية الحزب الشيوعي العراقي ونشاطه السياسي ودور رفاقه في قيادة ونشاط العصبة.

كان الحزب الشيوعي العراقي ، وكذلك فهد، مقتنعين بأن موقف الاتحاد السوفييتي سيكون إلى جانب الشعب الفلسطيني بسبب عدالة قضيته والعداء المستحكم بين الشيوعية والصهيونية بسبب طبيعتهما المتناقضة تماماً ، وبسبب معرفة الحزب الشيوعي في الاتحاد السوفييتي بأساليب ومناورات القوى الإمبريالية والصهيونية ، وهو الموقف الذي تجلى في مؤتمرات الأممية الشيوعية منذ تأسيسها وأحاديث لينين عنها. ولهذا لم يكن هناك أي تناقض بين موقف الحزب وموقف الأممية الشيوعية وأحزابها المختلفة بهذا الصدد. لذلك فوجئ الحزب وفهد بموقف السوفييت في مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بالموافقة على قرار تقسيم فلسطين في العام 1947 ولم يجدا تبريراً له. 

لقد كتب فهد العديد من المقالات التي يكشف فيها عن طبيعة الصهيونية العالمية مستلهماً فكر الأممية الشيوعية وقناعاته الذاتية بالعلاقة القائمة بين الإمبريالية والصهيونية على الصعيد العالمي ، إضافة إلى العلاقات المهمة التي كانت قد نشأت ليس بين الصهيونية وبريطانيا فحسب ، بل بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية أيضاً ، وكان يرى فيها خطراً أساسياً على حركة التحرر العربية ، إذ أن الولايات المتحدة كانت تريد أن تجعل منها أداة لها في المنطقة. ويمكن لبعض المقتطفات المهمة في هذا الصدد أن تؤكد موقف فهد الواضح من الصهيونية ورفضه لمحاولات التقسيم التي كانت تسعى إليها الصهيونية العالمية. كتب فهد عن طبيعة الصهيونية في جريدة "العصبة" في عام 1946 يقول: "إننا في الحقيقة لا نرى في الفاشية والصهيونية سوى توأمين لبغي واحد ، هي العنصرية محظية الاستعمار. إن الفاشية والصهيونية تنهجان خطين منحرفين يلتقي طرفاهما وتتشابه أهدافهما ، وكل منهما نصبت نفسها منقذة وحامية لعنصرها ، فالأولى بذرت الكره العنصري ونشرت الخوف والفوضى في أنحاء المعمورة وورطت شعوبها وأولعت بهم نار حرب عالمية لم تتخلص أمة من شرورها. والثانية الصهيونية بذرت الكره العنصري ونشرت الخوف والفتن والإرهاب في البلاد العربية وغررت بمئات الألوف من أبناء قومها وجاءت تحرقهم على مذبح أطماعها وأطماع أسيادها المستعمرون الإنكليز والأمريكان ، فتشعل بهم نيران الاضطرابات في البلاد العربية. وقد كان من أعمالها أن حولت فلسطيننا إلى جحيم لا ينطفئ سعيره ولا تجف فيه الدموع والدماء وتهددت الأقطار العربية بأخطارها وبأخطار القضاء على كيانها القومي جراء بقاء وتثبيت النفوذ الاستعماري فيها وجراء المشاكل العنصرية التي تحاول إثارتها" (الصافي ، عبد الرزاق. كفاحنا ضد الصهيونية. ص 29).  
وبصدد المصالح المشتركة والعلاقة التحالفية بين الصهيونية والإمبريالية الأمريكية كتب فهد يقول: "إن المصالح الأمريكية الناشئة في البلاد العربية ورؤوس أموالها المستثمرة بالاشتراك مع الرأسمال الصهيوني في فلسطين، ووعد الصهاينة بتوظيف رؤوس أموال أمريكية كبيرة جداً وتطلع أمريكا لاستخلاف الإمبريالزم البريطاني في فلسطين واتخاذها قاعدة لحماية مصالحها في البلاد العربية ، كل هذه حملت الولايات المتحدة على استخدام نفوذها كاحتياطي للصهيونية" (نفس المصدر السابق. ص 30/31).

ولم ينس فهد، وهو يسجل وثيقة الميثاق الوطني للحزب الشيوعي العراقي أن يثبت مسألتين مهمتين بشأن القضية الفلسطينية والطبيعة العدوانية للصهيونية، حين أشار فيه إلى:

" 13- (أ) نناضل في سبيل التقارب والتعاون السياسي بين الشعوب العربية، بين أحزابها وجماعاتها السياسية الديمقراطية من أجل الاستقلال والسيادة الوطنية لفلسطين والأقطار العربية المستعمرة والمحمية، ومن أجل استكمال استقلال العراق وسوريا ولبنان ومصر، ضد الصهيونية وضد الدول المستعمرة مباشرة أو عن طريق المعاهدات والانتداب والحماية للبلاد العربية، وضد محاولات اعتداءات استعمارية جديدة وضد تثبيت النفوذ الأجنبي بأي شكل كان في البلاد العربية.                

15- نناضل في سبيل التعاون الاقتصادي بين الأقطار العربية من أجل المحافظة على ثروات بلادنا واستخدامها …، وضد الهجوم الصهيوني الاقتصادي " (نفس المصدر السابق. ص 30/31 ).

إذن كان موقف الحزب الشيوعي العراقي بقيادة فهد حتى صدور قرار تقسيم فلسطين واضحاً لا غبار عليه بأي حال من الأحوال ، بل يمكن القول بأنه كان من أنشط القوى السياسية العراقية الواعية التي وقفت إلى جانب الشعب الفلسطيني. وفي عام 1947 صدر قرار مجلس الأمن الدولي بالموافقة على تقسيم فلسطين بين العرب واليهود بحجة أن العيش المشترك بين اليهود والعرب لم يعد ممكناً وأن لليهود حق في العيش في دولة مستقلة في قسم من الأراضي الفلسطينية ، أي الموافقة على إقامة دولتين على أرض فلسطين. ولم يكن القرار ذاته غير عادل وجائر فحسب، بل وكان غير عادل في تقسيم مساحة الأرض بين الأكثرية العربية والأقلية اليهودية لصالح الأقلية. إذ بلغت حصة اليهود، وهم أقلية، 56،5% من أخصب الأراضي الفلسطينية، في حين كانت حصة عرب فلسطين 43،5%، وهم الغالبية العظمى من سكان فلسطين. (بطاطو، حنا د. العراق. الحزب الشيوعي العراقي. الكتاب الثاني. ص 255). 
وكان الاتحاد السوفييتي من الدول الدائمة العضوية التي وافقت على هذا القرار. وسبب هذا الموقف إشكالاً وارتباكاً عند الشيوعيين العراقيين وعند بقية الشيوعيين في العالم العربي. وكان الإشكال أكبر عند الشيوعيين اليهود في العراق الذين وقفوا بحزم ضد إقامة دولة عبرية على أرض فلسطين وساندوا قيام دولة واحدة على هذه الأرض. 

أشرت إلى أن الشيوعيين العراقيين لم يغيروا موقفهم من القضية الفلسطينية بمجرد صدور قرار التقسيم وموافقة الاتحاد السوفييتي عليه. وكان فهد أول من استقبل هذا الموقف بالاستغراب. وعلى هذا الموقف توجد الكثير من الأدلة الواضحة. كتب زكي خيري يقول: "كان الحزب الشيوعي العراقي منذ تأسيسه يثقف أعضاءه وجماهيره ضد الوطن القومي لليهود وضد الصهيونية التي نمت وترعرعت تحت رعاية الإمبريالية. وكان تثقيفه هذا يسترشد بالماركسية اللينينية التي كانت تدين الصهيونية باعتبارها حركة انشقاقية تعزل العمال اليهود عن سائر العمال الذين يتعايشون معهم في بلدانهم وتضعهم تحت هيمنة رأسمالييهم. وكان استيطان اليهود في فلسطين يعني في الوقت ذاته اغتصاب الأرض من أصحابها الشرعيين الذين عمروها بدمائهم وعرقهم طوال أربعة عشر قرناً ولم يهجروا أراضيهم في فلسطين إلا بالإكراه. فبعد كل ذلك كيف يقدم الاتحاد السوفييتي على اعتبار المستوطنين اليهود من مختلف الأمم شعباً له الحق في تقرير المصير بما فيه إقامة دولة منفصلة على أرض الشعب الفلسطيني العربي المغتصبة بقوة السلاح البريطاني والانتداب البريطاني؟! حتى فهد لم يجد جواباً لهذا التساؤل! وقد جاءني على انفراد وسرني دهشته من ذلك قائلاً: - لا أدري كيف اعترف الاتحاد السوفييتي بدولة اليهود! وفيما بعد كتب فهد رسالة للحزب صرح فيها بصورة قاطعة أن المستوطنين اليهود جماعة من الناس لهم حقوق معينة باعتبارهم أقلية وليسوا شعباً يستحق تقرير المصير وإقامة دولة بأي حال من الأحوال. وقد جاءت هذه الرسالة بعد أن غير الحزب موقفه بما يتوافق مع رأي الاتحاد السوفييتي وصدرت خارج السجن وثائق حزبية تبرر الموقف السوفييتي تبريراً إيديولوجياً". (خيري، زكي. صدى السنين في ذاكرة شيوعي عراقي مخضرم. ص 137).

وجاء في الرسالة التي كتبها فهد من سجنه في الكوت ووجهها إلى قيادة التنظيم خارج السجن، حول قرار التقسيم ما يلي:

"أما عن قضية فلسطين فلم نتوصل إلى أكثر مما توصلتم إليه عدا شيء واحد هو ذكركم لقومية يهودية في فلسطين فهذا ربما كان غير صحيح فكل ما في الأمر أن الاتحاد ربما قال بوجوب الأخذ بنظر الاعتبار بضعة مئات الألوف من اليهود الذين سبق وأصبحوا من سكان فلسطين فهذا لا يعني أنهم قومية، فهذا لا يعني عدم الاهتمام بهم ومع هذا فليست هذه النقطة جوهرية بالموضوع. فموقف الاتحاد جاء نتيجة محتمة للأوضاع والمؤامرات والمشاريع الاستعمارية المنوي تحقيقها في البلاد العربية وفي العالم، فالمهم في الموضوع هو وجوب إلغاء الانتداب وجلاء الجيوش الأجنبية عن فلسطين وتشكيل دولة ديمقراطية مستقلة حل صحيح للقضية ومن واجبنا أن نعمل لهذا حتى الأخير ولكن إذا لا يمكن ذلك بسبب مواقف رجال الحكومات العربية ومؤامراتهم مع الجهات الاستعمارية فهذا لا يعني أننا نفضل حلا آخر على الحل الصحيح ونرى من الأوفق أن تتصلوا بإخواننا في سوريا وفلسطين وتستطلعوا رأيهم في تعيين الموقف". (الراوي، عبد اللطيف د. عصبة مكافحة الصهيونية في العراق. مصدر سابق. ص 232/233).
وفي كانون الأول/ديسمبر 1947، أي بعد أيام من صدور قرار التقسيم أصدر الحزب نشرة داخلية موجهة إلى كافة رفاق الحزب جاء فيها بشأن الموضوع ما يلي:

"لقد وفر موقف الاتحاد السوفييتي بخصوص التقسيم للصحف المرتزقة ومأجوري الإمبريالية فرصة لا التشهير بالاتحاد السوفييتي فقط، بل أيضاً بالحركة الشيوعية في البلدان العربية. ولذلك، فأنه يجب على الحزب الشيوعي تحديد موقفه من القضية الفلسطينية حسب الخطوط التي انتمى إليها والتي يمكن تلخيصها بالتالي:

1. إن الحركة الصهيونية حركة عنصرية دينية رجعية، ومزيفة بالنسبة إلى الجماهير اليهودية.

2. إن الهجرة اليهودية  … لا تحل مشكلات اليهود المقتلعين من أوروبا، بل هي غزو منظم تديره الوكالة اليهودية … واستمرارها بشكلها الحالي  … يهدد السكان الأصليين في حياتهم وحريتهم،

3. إن تقسيم فلسطين عبارة عن مشروع إمبريالي قديم … يستند إلى استحالة مفترضة للتفاهم بين اليهود والعرب … .

4. إن شكل حكومة فلسطين لا يمكنه أن يتحدد إلا من قبل الشعب الفلسطيني، الذي يعيش في فلسطين فعلاً، وليس من قبل الأمم المتحدة أو أية منظمة أو دولة أو مجموعة دول أخرى …

5. إن التقسيم سيؤدي إلى إخضاع الأكثرية العربية للأقلية الصهيونية في الدول اليهودية المقترحة ….

إن التقسيم وخلق دولة يهودية سيزيد من الخصومات العرقية والدينية وسيؤثر جدياً على آمال السلام في الشرق الأوسط.

لكل هذه الأسباب فإن الحزب الشيوعي يرفض بشكل قاطع خطة التقسيم". (بطاطو، حنا د. العراق. الكتاب الثاني. مصر سابق. ص 257).  
ويشير حنا بطاطو أيضاً إلى أن فهد قد وقف ضد الموقف الذي أرسله ، كما هو مشاع ومعروف ، يوسف إسماعيل حول قرار التقسيم والذي يتجاوز الموضوعية والحقائق التاريخية ، وطلب من الرفيق السجين الذي كان يقرأ تلك الرسالة بالتوقف عن الاستمرار بقراءتها ، باعتبارها رسالة غير موضوعية وذات اتهامات غير مبررة للأحزاب الشيوعية العربية. (نفس المصدر السابق. ص 259/260).

إذن الدراسة المتأنية للموقف تسمح لنا بالقول ، بأن الحزب الشيوعي لم يكن مجبراً على اتخاذ نفس الموقف الذي اتخذه الاتحاد السوفييتي كدولة وكحزب إزاء القضية الفلسطينية في مجلس الأمن الدولي ، إذ كان يملك موقفاً صحيحاً وعادلاً إزاء كل القوميات والأقليات القومية والأديان في فلسطين أولاً ، ويمتلك ، كحزب شيوعي مستقل في بلد مستقل ، كل الحق في أن يتخذ الموقف الوطني والقومي الصحيح الذي يمس مصالح شعبه أو الشعوب العربية ، ومنها الشعب الفلسطيني ، من جهة أخرى. (يشير الصديق العزيز جاسم حلوائي بهذا الصدد إلى أن الحزب لم يكن مجبراً مسالة فيها نظر بالارتباط مع طبيعة العلاقة التي كانت قائمة حينذاك بين الأحزاب الشيوعية والحزب الشيوعي السوفييتي , وهو في هذا على حق أيضاً , إذ كان احتمال نشوء مشاكل له في إطار الحركة الشيوعية). ومن هنا كان إصرار فهد في البقاء على موقف الحزب الصحيح إزاء القضية الفلسطينية وذلك بإقامة دولة ديمقراطية مستقلة يتمتع فيها الجميع بالمساواة سليماً ومنسجماً مع توجهاته العامة. وكان فهد في هذا الموقف واضحاً ، كما كان في الوقت نفسه واضحاً عندما أشار إلى ضرورة استطلاع رأي وموقف الحزبين الشقيقين في كل من سوريا وفلسطين من المسألة والتشاور معهما بشأن الموقف. ولكن بعض الكوادر القيادية الشيوعية كان لها موقف آخر من هذه القضية، وخاصة أولئك الذين كانوا خارج الوطن، كما أن هؤلاء قد أثروا بهذا القدر أو ذاك على موقف الداخل، ومنهم زكي خيري، حيث كتب يقول، حول تبرير القبول بقرار التقسيم، ما يلي: "وكان لي شخصياً دور معين في هذا التبرير بعد خروجي من السجن. وكان الجذر الفكري لموقفي هذا هو الاعتقاد بأن كل موقف سياسي يتخذه الاتحاد السوفييتي هو موقف مبدئي وما علينا إلا أن نبحث عن هذا الأساس المبدئي لنفهمه وندافع عنه. وإذا لم نجد ما يبرر ذلك صراحة في التعاليم الماركسية اللينينية كان يأتي دور التأويل والتفسير المؤدي إلى التبرير. فكنا نخضع الأيديولوجيا للسياسة بدل العكس. وكان هذا هو نفس الجذر الفكري لأخطاء الحركة الشيوعية العالمية في المدة الأخيرة حيث كان المنظرون يبررون مواقف السياسيين. ولهذا الخلل الفكري علاقة بالاعتقاد بمعصومية القيادة السوفييتية وفي البدء معصومية ستالين وفيما بعد معصومية "القيادة الجماعية" التي لا يمكن أن يأتيها الخطأ! رغم ما جاء في رسالة لينين إلى أنيسه أرماند يقول فيها عن انجلز زميل ماركس في عمله: أنه لا يعتقد بأن انجلز كان معصوماً من الخطأ. وفي العديد من المناسبات كان يشير إلى ارتكاب السلطة أخطاء خرقاء وأن تكن أقل خراقة من أخطاء الدول الرأسمالية. ولكننا كنا نمر بهذه الأخطاء مرّ الكرام ولم نمارس النقد لأساتذتنا الأكثر تمرساً وخبرة وعلماً كما ينبغي للتلامذة الشيوعيين أن يفعلوا إزاء أساتذتهم وكما يقتضي الواجب الأممي" (خيري، زكي. صدى السنين .. . مصدر سابق. ص 137/138.
ولا بد من الإشارة في هذا الصدد إلى أن الراحل زكي خير غالباً ما كان , وعلى مدى عقود كثيرة , يستخدم كتابات ماركس وانجلز ولينين , وقبل ذاك ستالين للمحاجة باعتبارها مقولات صادقة صائبة ولا يأتيها الباطل أبداً. وكثيراً ما دخل بصراعات حادة مع رفاقه في الحزب وفي القيادة بسبب هذا الأسلوب الذي مارسه في الحوار. لقد كان الرفيق زكي خيري غالباً ما يتناطح بالمقولات المجتزأة من سياقها التاريخي لكلاسيكيي الماركسية ليبرهن على قضايا حوارية آنية. ك. حبيب).
لم تأت موافقة الحزب على قرار التقسيم عن قناعة تامة ، بل صدر عن قناعة أخرى , أي لا بد أن تكون لدى السوفييت مبررات واقعية لمثل هذه الموافقة على قرار التقسيم ، وبالتالي يفرض الموقف الأممي الموافقة عليه أيضاً. وبمعنى آخر فرض الواقع نفسه عملياً على الجميع ، ولكنه أكد أن قيام دولة لليهود في القسم الذي خصص لليهود وعدم قيام دولة عربية في القسم الذي خصص للعرب سيؤدي إلى ضياع فلسطين كلها ، ولهذا فأن القبول بإقامة دولة فلسطينية عربية على أرض فلسطين من ناحية كون القرار لم يعد قابلاً للتغيير مسألة منطقية وضرورة لا غنى عنها ، حتى من منطلق ومنطق الرفض لقرار التقسيم. لا شك في أن النظر إلى موقف الحزب الشيوعي العراقي من قرار التقسيم حينذاك يختلف عن النظر إليه في هذا اليوم. فعدم الموافقة على قرار التقسيم من جانب الحكومات العربية ، التي لم تكن كلها مخلصة في رفضها لقرار التقسيم والتي لم تكن كلها مستعدة للقتال في سبيل قضية فلسطين أو في سبيل مجابهة القرار فعلياً ، والتي كان بعضها متواطئاً حول القضية برمتها ، قد أدت كلها إلى حرب غير متكافئة بسبب الإسناد غير المحدود الذي حصلت عليه القوى الصهيونية المحاربة في إسرائيل من قبل الدول الاستعمارية ، وخاصة بريطانيا والولايات المتحدة ، ولم تحصل على ما يقابله من دعم من الاتحاد السوفييتي ودول الديمقراطيات الشعبية حينذاك. كما لعبت خيانة العديد من الحكام العرب والأسلحة الفاسدة وغيرها دورها في تعطيل قدرة الكفاح العربية للوحدات العسكرية التي أرسلت إلى فلسطين ، وساعدت على إنهاء الحرب لصالح إسرائيل. وبالتالي ، قامت الدولة الإسرائيلية ولم تقم الدولة العربية الفلسطينية. والشعب الفلسطيني يحصد اليوم نتائج تلك السياسات والمواقف. واتخذت السلطات العراقية من موقف الحزب الشيوعي العراقي حجة لشن حملات ظالمة لتصفية الحزب الشيوعي العراقي ، واتخذته مبرراً غير مباشر لتنفيذ جريمة الإعدام بحق فهد ورفاقه حازم وصارم ويهودا صديق وساسون دلال ، كما ساهمت بتأجيج الرأي العام العربي ضد الحزب ، بحيث كانت الحملة لوقف عملية تنفيذ الإعدام بحق قادة الحزب الشيوعي العراقي فهد وحازم وصارم ويهودا صديق في شباط من العام 1949 ضعيفة حقاً. ولكن هذا الموقف لم يفهم بالصورة الصحيحة ولم يلعب الحزب الشيوعي العراقي دوره المناسب ولم يمنح الفرصة الكافية في حينها لتوضيح موقفه من التقسيم. وفي حمى الصراع حينذاك اتخذ الأمر وكأن الحزب الشيوعي مع التقسيم وبقية القوى السياسية العربية ضد التقسيم. وهو أمر أساء كثيراً لعلاقة الحزب بالقوى القومية والإسلامية التي تلقفت الموقف لتبرير صراعها وكرهها الدائم للشيوعية والشيوعيين حينذاك ، خاصة وأن الحركة الشيوعية العالمية كانت قد أيدت قرار التقسيم ووقفت إلى جانبه من منطلق معاناة اليهود في ألمانيا من عمليات الإبادة الجماعية في معتقلات النازية ، رغم أن هذا لم يكن مبرراً أيضاً ، إذ أن جريمة النازية البشعة ذات الخلفية العنصرية والمعادية لليهودية خصوصاً والسامية بشكل عام والقائمة على إيديولوجية مناهضة لكل الشعوب كانت قد توجهت بحقدها لا ضد اليهود والغجر والسلافيين حسب ، بل وضد الشيوعيين والاشتراكيين والديمقراطيين والمسيحيين المناوئين للنازية أيضاً. ولا شك في أن موقف الحزب الشيوعي السوفييتي إزاء التقسيم حينذاك لم يكن سليماً ، إذ كان في مقدوره الرفض وعرقلة التقسيم حينذاك لإقامة دولة فلسطينية ديمقراطية تجمع العرب من مسلمين ومسيحيين ويهود سوية. كما أن الحجج التي قدمت حينذاك لم تكن موضوعية ولا مبررة للموافقة على قرار التقسيم.  

 نهاية الحلقة ونهاية الحلقات في آن واحد

أقدم شكري الجزيل للصديق العزيز والأستاذ الفاضل الدكتور سيّار الجميل الذي أتاح بمبادرته الفرصة لخوض مثل هذا الحوار الشيق الذي ساعدني على معرفة الكثير وتعلم الكثير وأرجو لمثل هذا الحوار أن يكون نموذجاً لحوارات لاحقة , إن تسنى لنا مواصلته في فترة أخرى. وأني على استعداد كامل لسماع رأيه القيم حول ما قدمته. وأعتذر إن كان قد صدر عني ما يمكن أن لا يكون مناسباً للموقع العلمي للأستاذ الفاضل سيّار الجميل ودوره المتميز في الثقافة العراقية والعربية وفي النضال من أجل مجتمع مدني ديمقراطي حديث.
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